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 الصفحة  اتــــــــرس المحتويــــفه
  شكر وعرفان

 إهداء  
 فهرس المحتويات 
 قائمة المختصرات 

 أ                                                                               مقدمة
 8 في مواجهة الإدارة الفصل الأول: الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد 

 8 المبحث الأول: الحق في الحصول على المقابل المالي 
 9 طرق تحديد الأسعار :المطلب الأول   

 10 السعر الجزافي )الإجمالي(  الفرع الأول: 
 10 شروط السعر الجزافي )الاجمالي( : أولا

 11 سعر الوحدة الفرع الثاني:
 12 الوحدة  سعرصيغ الصفقة التي تعتمد على : أولا

 12 المختلط السعر  الفرع الثالث: 
 13 بناء على نفقات المراقبة السعر  الفرع الرابع: 

 14 الثاني: طبيعة الأسعار المطلب  
 14 : السعر الثابتلفرع الأولا

 15 السعر القابل للمراجعة  :الفرع الثاني 
 15 شروط تطبيق مراجعة الأسعار  أولا:
 16 ق صيغة المراجعةيكيفية تطب ثانيا:

 17 ين السعر : تحي الفرع الثالث
 17 شروط تحيين السعر أولا:
 17 شروط تطبيق بند تحيين سعر الصفقة ثانيا:
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 18  تعديل السعر بالملحقالفرع الرابع: 
 18 تعريف الملحق   أولا:
 19 شروط إبرام الملحق  ثانيا:
 21 أنواع الملاحق  ثالثا:

 23 خ العقد رابعا: حق الإدارة في فس
 24 المطلب الثالث: آليات تسديد الثمن     

 25 التسبيق  الفرع الأول: 
 25 تعريفه   أولا:
 26 أنواع التسبيق  ثانيا:
 27 منح تسبيق مالي   ثالثا:

 28 الدفع على الحساب الفرع الثاني:
 28 أنواع الدفع على الحساب أولا: 

 30 التسوية على رصيد الحساب  الفرع الثالث: 
 30 انواع التسوية على رصيد الحسابأولا: 
 31 المبحث الثاني: الحق في اعادة التوازن المالي           

 33 : نظرية فعل أمير المطلب الأول     
 34 الأساس القانوني لنظرية عمل أمير  الفرع الأول: 

 34 الشروط العامة لنظرية فعل الأمير الفرع الثاني: 
 34 أمير هو وجود عقد إداري  يشترط لتطبيق نظرية فعل  أولًا:
 35  : لا بد أن يكون الفعل ضار صادر عن جهة ادارة المتعاقد معهثانيا 
 35 يكون إجراء غير متوقع عند إبرامه   ثالثا:
 35 كذلك كان لابد أن يكون إجراء من أعمال السلطة رابعا: 

 35 ألا تكون إدارة المتعاقد قد قامت بخطأ بعملها الضار  خامسا: 
 35 أن يترتب عن إجراء الضار ضرر فعلي للمتعامل المتعاقد سادسا:

 36 : الآثار المترتبة عن تطبيق نظرية فعل أمير الفرع الثالث
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 37 : نظرية الظروف الطارئة المطلب الثاني    
 37  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة الفرع الأول: 

 38 الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ  أولا:
 38 الشروط المتعلقة بالمتعاقد ثانيا: 

 38 الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة الفرع الثاني:
 39 آثار نظرية الظروف الطارئة الفرع الثالث: 

 40 الاستمرار في تنفيذ الالتزامات العقد أولا:
 40 الحق في الحصول على تعويض من الإدارة صاحبة العقد  ثانيا:

 41 : نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة الثالثالمطلب      
 41 شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  الفرع الأول: 
 43 الأساس القانوني للتعويض لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  الفرع الثاني:

 43 النية المشتركة للمتعاقدين أولًا:
 44 فكرة العدالة ثانيا:
 44 فكرة المرفق العام ثالثا:

 44   نظريةهذه الالآثار المترتبة عن تطبيق  الفرع الثالث: 
 44 رار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقديةاستم أولا:
 45 حق المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل   ثانيا:

 45  ويض ثالث: حق المتعاقد في اقتضاء التعالمبحث ال       
 46 المطلب الأول: التعويض على أساس خطأ الإدارة     
 47 ثراء بلا سبب الإ المطلب الثاني: التعويض على أساس     
 48 المطلب الثالث: التعويض عن الأعمال الإضافية     

 49 خلاصة الفصل الأول 
أبرز الحقوق القضائية  كالفصل الثاني: دعوى التعويض        

 للمتعامل المتعاقد
51 

 52 ول: شروط قبول دعوى التعويض المبحث الأ           
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 53 لقبول دعوى التعويض   ةالمطلب الاول: الشروط الشكلي    
 53 ط الصفةشر الفرع الأول: 
 54 شرط المصلحةالفرع الثاني: 
 55 ادشرط الميع الفرع الثالث: 

 56 المطلب الثاني: خصائص دعوى التعويض     
 56 دعوى التعويض دعوى ذاتية )شخصية( الفرع الأول: 
 57 دعوى التعويض دعوى قضائية الفرع الثاني: 
 57 دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل الفرع الثالث: 
 58 دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق الفرع الرابع: 

 59 المطلب الثالث: مراحل سير اجراءات رفع دعوى التعويض     
 59  اعداد عريضة افتتاح الدعوى الفرع الأول: 

 60  شروط عريضة الدعوى أولا: 
 62 إيداع العريضة لدى الجهة المختصةالفرع الثاني: 
 63 كيفية تبليغ عريضة دعوى التعويضالفرع الثالث: 
 64 مرحلة تحضير ملف القضيةالفرع الرابع: 

 64 الخطوات التي تمر بها مرحلة تحضير ملف دعوى التعويض أولا: 
 65 وسائل التحقيق التي يستعين بها القاضي الاداري ثانيا: 

 66 المرافعة مرحلةالفرع الخامس: 
 67 بداية المرافعةأولا:  
 67 إصدار الحكم القاضي بالتعويض ثانيا: 

 69 المبحث الثاني: دور القاضي الإداري في قضاء التعويض         
 70 المطلب الأول: دور محافظ الدولة في قضاء التعويض     
 71 المطلب الثاني: صور التعويض     

 71 التعويض العيني الفرع الأول: 
 72 عدم ارهاق المحكوم عليه أولا: 
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 72 امسبقلجاني تعويض عن الاضرار المعنوية ألا يكون قد مسك على اثانيا: 
 72 التعويض النقديالفرع الثاني: 

 73 المطلب الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تقدير التعويض     
 74 كيفية تقدير القاضي لقيمة التعويض الفرع الأول: 

 75 المعايير التي يتقيد بها القاضي الإداري في تقدير التعويض أولا: 
 76 مقياس مقدار التعويض الفرع الثاني:  
 76 وقت تقدير التعويض الفرع الثالث: 

 78 الثالث: القيود الواردة على سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض  المبحث  
 79 المطلب الأول: طلبات الخصوم     
 80 المطلب الثاني: الخطأ المشترك     
 80 المطلب الثالث: التعويض الاتفاقي    
 81 المطلب الرابع: التعويض القانوني     

 82 خلاصة الفصل الثاني 
 84 خاتمة 

 88 ملخص ال
 المراجع قائمة المصادر و 

 



المختـصــــرات ةـــــــــمئـاقــ  

 

 
3 

 
 

 قائمة المختصرات
 الجزء    ج

 الطبعة    ط

 الصفحة    ص

 العدد    ع
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية    .إ م إ. ق.

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  قدمةمال



ة ــــــــــــــــدمـــقــم  

 

 
 أ‌

 : ةـــــــــــدمــــقـــم 
العقد الإداري من أبرز الوسائل القانونية التي قد تستند عليها الإدارة العمومية في    تبر يُع 

بـ"الصفقات  يُعرف  ما  خلال  من  خصوصًا  وذلك  العامة،  سياساتها  وتنفيذ  مهامها  ممارسة 
العمومية،   التنموية، وإنجاز الأشغال  المشاريع  تنفيذ  تُعتبر حجر الأساس في  العمومية"، والتي 
لارتباطها   نظرًا  وذلك  ا،  خاصًّ طابعًا  تكتسي  العقود  هذه  أن  غير  للمواطنين.  الخدمات  وتقديم 
المباشر بالمال العام والمصلحة العامة، وهو ما يجعلها تخضع لنظام قانوني متميّز عن قواعد  

 .القانون المدني أو التجاري 
تلك   سيما  لا  القانونية،  المنظومة  في  التطورات  من  بالعديد  الإدارية  العقود  مرّت  ولقد 
المرتبطة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، حيث أصبحت هذه الأخيرة تمثل الأداة الأساسية التي  
تعتمدها الدولة لتسيير المرافق العامة. ويعود هذا التحول العميق إلى دور الدولة المتدخل في  
خلال   من  وذلك  الخاص،  القطاع  مع  التعاون  على  كبيرة  بدرجة  تعتمد  والتي  منظّمة،  دولة 
اللوازم مقابل   توريد  أو  الخدمات  تقديم  أو  الأشغال  تنفيذ  مهام  إليهم  تُسند  اقتصاديين  متعاملين 

 .مالي، وفقًا لمقتضيات الصفقة العمومية
العمومية بوصفها عقودًا إدارية تخضع لنظام قانوني   الصفقات  تبرز  وفي هذا الإطار، 
القانون  في  العامة  القواعد  عن  يختلف  فريدًا  قانونيًّا  إطارًا  منها  يجعل  حيث  ومتميّز،  خاص 
المعتمدة،   القانونية للأطراف، ومن ناحية الإجراءات  المدني، وذلك لا سيما من حيث الطبيعة 

فالصفقة تُبرمها المصلحة المتعاقدة باسم   ،زات الممنوحة لهاوالسلطة الممنوحة للإدارة، والامتيا
والمساواة في  والمنافسة،  الشفافية،  مبدأ  تحقيق  إلى  تهدف  قواعد صارمة  فتُطبّق عليها  الإدارة، 

 .الوصول إلى الطلب العمومي، وحُسن استعمال المال العام
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رقم   الرئاسي  المرسوم  حدّد  في    247-15وقد  الإطار    2015سبتمبر    16المؤرخ 
مكتوبة في مفهوم    دو بأنها عق في مادته الثانية  القانوني العام للصفقات العمومية، حيث عرّفها  

تُ  به،  المعمول  المتعاقدة مع متعاملالتشريع  المصلحة  بمقابل من طرف  وفقا اقتصادي   ينبرم  ين 
مجال   في  المتعاقدة  المصلحة  حاجات  لتلبية  المرسوم  هذا  في  عليها  المنصوص  للشروط 

جملة من القواعد التي تضمن    مرسومكرّس هذا ال  كمادراسات.  الو   ،الأشغال، واللوازم، والخدمات
من   جملة  الإدارة  منح  مع  الصفقة،  تنفيذ  شروط  وتحديد  المتعاقد،  المتعامل  اختيار  حُسن 

 .السلطات التقديرية التي قد تؤثر على التوازن العقدي
ليُجسد إصلاحًا    2023أوت    5المؤرخ في    12-23ومن جهة أخرى، أتى القانون رقم  

الرقابة  مجال  كتوسيع  جديدة  مبادئ  تكريس  خلال  من  العمومية،  الصفقات  لمنظومة  عميقًا 
الفساد،   عقود  ومحاربة  بأنها  الثانية  المادة  في  العمومية  الصفقات  تعريف  الى  تطرق  حيث 

متعامل   مع  المتعاقدة،  المصلحة  المسمى  العمومي  المشتري  قبل  من  بمقابل  تبرم  مكتوبة 
في   المتعاقدة،  المصلحة  حاجات  لتلبية  المتعاقد  المتعامل  والمسمى  أكثر،  أو  واحد،  اقتصادي 
مجال الأشغال، واللوازم، والخدمات والدراسات وفقا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،  

كما   بهما.  المعمول  والتنظيم  التشريع  من    استخدم وفي  بدلًا  المتعاقد"  "المتعامل  مصطلح 
الحوكمة   معايير  مع  يتوافق  وبما  التشريع،  تحديث  سياق  في  وذلك  "المقاول"،  أو  "الممون" 

 .الحديثة
  ين،طبيعي أو عدة أشخاص    ،كل شخص حسب مادته الثالثة  ويُقصد بالمتعامل المتعاقد  

، ويتم  ين ملتزمين بالصفقة، إما بصفة فردية، واما في اطار تجمع مؤقت للمؤسساتأو معنوي 
من طرف المصلحة المتعاقدة لتنفيذ الصفقة العمومية، وهو الطرف الذي يتحمّل تنفيذ   ماختياره
وعلى هذا الأساس، فقد وفّرت مختلف التنظيمات حقوقًا    ،مات التعاقدية في مواجهة الإدارةالالتزا

إلى   إضافة  لحقوقه.  كضمانة  تُعدّ  التزامات  المتعاقدة  المصلحة  على  وفرضت  الشخص،  لهذا 
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ال فقد كرّس  المتعاقدذلك،  للمتعامل  الجزائري  العقد  مشرع  بالتزامات  حالة الإخلال  اللجوء    ، في 
نون وحقه في المطالبة بالتعويض، حيث عالج المشرع الجزائري هذه المسألة في قا  ،إلى القضاء

 ،  والإدارية ، الإجراءات المدنية
باعتباره   ، وعليه المتعاقد  المتعامل  تحمي  التي  الحقوق  ضبط  على  المشرع  عمل  فقد 

 . الطرف الضعيف في العلاقة العقدية
: أسباب اختيار الموضوع  أولًا

 :لقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع لعدّة أسباب، والتي تتمثل في
 :الأسباب الشخصية .1
وأكثر ما دفعنا إلى    ،لمُكرّسة للمتعاملين الاقتصاديينالرغبة في التعرّف على أهم الحقوق ا     

اختيار هذا الموضوع في مجال الصفقات العمومية هو رغبتنا في الوقوف على أهم الإشكالات  
التي تواجه المتعامل المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته العقدية وأثناء تنفيذ الصفقة، ومحاولة إيجاد 

 .حلول لهذه الإشكالات 
 :الأسباب الموضوعية .2
تُعد كضمانة قانونية إ      ختيارنا لهذا الموضوع يتعلّق بمحاولة إيضاح وإبراز الحقوق، والتي 

موضوع   وارتباط  المتعاقدة،  للمصلحة  قانونًا  الممنوحة  الصلاحيات  ظل  في  المتعاقد  للمتعامل 
 .الدراسة بالتخصص في الإطار العام للقانون الإداري، وبالضبط مجال الصفقات العمومية

 
 
 
 
 



ة ــــــــــــــــدمـــقــم  

 

 
 د‌‌

 :أهمية الموضوعثانيا: 
المتعاقد        المتعامل  تكمن أهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على مدى حماية حقوق 

المصلحة   قبل  من  إخلال  أو  محتمل  تعسف  مواجهة  في  خاصة  الجزائري،  التشريع  ظل  في 
إعادة  القضاء في  القانونية ودور  النصوص  فعالية  لمدى  دقيقًا  تحليلًا  يستدعي  ممّا  المتعاقدة، 

فالمساس بحقوق المتعامل لا يضرّ به فقط، بل ينعكس سلبًا على فعالية    ،ذه العلاقةالتوازن له
 .المرفق العام

 :الصعوبات ثالثا: 
 خلال دراستنا للموضوع:  وجهناهامن بين الصعوبات التي  

 . اسة، وصعوبة الإلمام بكل جوانبه اتّساعه من حيث الدر  ❖
المتعامل    في موضوعي حقوق   ةقلّة المراجع المتعلقة بالصفقات العمومية، خاص ❖

 دعوى التعويض. المتعاقد و 
 . صعوبة التحكم في الخطة ❖
 صعوبة الحصول على الأحكام والقرارات الفضائية في مجال الصفقات العمومية.  ❖
 .ضيق الوقت ❖

 :الدراسات السابقة رابعا: 
القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائرية،    المركز عباد صوفيا،  .1

 مذكرة تخرج شهادة ماجستير.  
المتعامل       لحقوق  تطرقت  قد  أنها  مفادها  نتيجة  إلى  التوصل  تم  المذكرة  هذه  من خلال 

ا  مأالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.  236-10المتعاقد، وذلك في المرسوم الرئاسي السابق 
الرئاسي    يف العام    274-15المرسوم  المرفق  وتفويض  العمومية  صفقات  تنظيم  المتضمن 

 ذا المرسوم.ل وفقا لأحكام هوشرحها بالتفصي  حقوق المتعاقدالى نا رقطفقد ت الجديد



ة ــــــــــــــــدمـــقــم  

 

 
 ه‌

إيمان، .2 لنيل   جابر  المشروعة، مذكرة مكملة  القرارات الإدارية غير  التعويض عن  دعوى 
 شهادة الماجستير في القانون العام.  

الوسيلة   من     التعويض هي  دعوى  أن  مفادها  نتيجة  إلى  التوصل  تم  المذكرة  هذه  خلال 
التي   القضائية  الحقوق  من  حق  وأنها  الضرر،  بجبر  المطالبة  من  الفرد  تمكّن  التي  القانونية 

 .كرّسها المشرع والتي تضمن له حقه
 ا: إشكالية الدراسة خامسا 
 :من خلال استقراء موضوع الدراسة، نطرح الإشكال التالي      

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات كما يلي
 فيما تتمثل الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد مع الإدارة؟ ❖
 ما هي أبرز الحقوق القضائية للمتعامل المتعاقد كدعوى تعويض؟  ❖
 الدراسة  منهج ا:  سادس

الكاملة بمختلف          الفرعية المطروحة، والإحاطة  وللإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات 
على   الدراسة  هذه  في  سنعتمد  الموضوع،  هذا  التحليليجوانب  الوصفي  من  المنهج  وذلك   ،

حددها   والتي  المتعاقد،  المتعامل  بحقوق  المتعلقة  القانونية  المواد  بعض  وشرح  تحليل  خلال 
 . 247-15المرسوم الرئاسي 

 :وبناءً على الإشكالية والمنهج المعتمد، وضعنا الخطة التالية        
للمتعامل   الى  الفصل الأول  تطرقنا فيبحيث    :إلى فصلين  فيها  الدراسة  قسمنا المالية  الحقوق 

ا الحق في الحصول على  هأول  :المتعاقد في مواجهة المصلحة المتعاقدة، ويتضمن ثلاث مباحث 

وُف ِّق المشرع في ضبط حقوق المتعامل المتعاقد على نحو يضمن تحقيق التوازن بين   هل -
 مركزين قانونيين غير متكافئين؟ 



ة ــــــــــــــــدمـــقــم  

 

 
 و‌

التعويض    ضاءالحق في اقت   ا: همثالث، و ا الحق في إعادة التوازن المالييه ثان،  الماليالمقابل في  
  ، الثاني  لفصلل  كعنوان  وصولًا إلى دعوى التعويض كأبرز الحقوق القضائية للمتعامل المتعاقد

المبحث  ،  شروط قبول دعوى التعويض:  المبحث الأول  :تضمن ثلاث مباحث   هذا الأخير الذي
المبحث الثالث: القيود الواردة على سلطة و   ،دور القاضي الإداري في قضاء التعويضي:  الثان 

 . القاضي الإداري في تقدير التعويض
 . تتضمن النتائج والتوصيات المتوصل اليها  ةبحثنا بخاتم سوف ننهي ؛ خيروفي الأ         



 

 

 

 

 

 فصل الأول:ال
  الية للمتعامل المتعاقدالحقوق الم
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 ارةمواجهة الإدفي  الفصل الأول: الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد
يتمتع المتعاقد مع الإدارة بمجموعة من الحقوق التي يعترف بها الفقه والقضاء الإداري 
التعاقدية، وهذه الحقوق هي أيضا مقررة  بالتزاماته  الوفاء  وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في 

ح  القانون  العقد   تىبحكم  عليها  ينص  لم  في   ،1لو  المالي  بالطابع  الحقوق  هذه  تتسم  حيث 
عليها،   المتفق  بالصفقة  المتعلقة  التزاماته  بتنفيذ  يقوم  عندما  للمتعاقد  الحق  هذا  ويقر  جوهرها، 
فيصبح من حقه الحصول على المقابل المالي بالطريقة التي يحددها القانون. ولكن قد تحدث  
تجعله مرهقا   التعاقدية  للإلتزامات  تنفيذه  أثناء  متوقعة  استثنائية غير  المتعاقد ظروف  للمتعامل 
غير قادر على الاستمرار في تنفيذ عقده فإنه يحق له المطالبة بإعادة التوازن المالي للصفقة. 

 .2وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة بالتعويض 
في    المقابل المالي  هذا الأساس سنقسم هذا الفصل إلى حق المتعامل المتعاقد في  وعلى

الأول() الثانيفي الحفاظ على التوازن المالي للعقد في )  وحقه  ، المبحث  بالإضافة    ،( المبحث 
 (. المبحث الثالثإلى حقه في المطالبة بالتعويض في )

 : ولهذا سنتناول كل مبحث بالتفصيل كما يلي       
 : المبحث الأول: الحق في الحصول على المقابل المالي 

الهدف   الربح هو  تحقيق  إذ أن  المتعاقد على الإطلاق  أهم حقوق  الحق من  يعتبر هذا 
المتعاقد  إليه  يسعى  الذي  مع  3الأساسي  المتعاقد  عليه  يحصل  الذي  المالي  المقابل  ويأخذ   ،

 الإدارة عدة صور تختلف باختلاف العقود الإدارية فهو الرسم في عقد الإمتياز والثمن في عقد  
 

 

 . 31ص  ،2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ، 1ط، 2، ج القانون الإداري محمد علي الخلايلة،   1
 . 36  ، ص2017، جسور للنشر وللتوزيع، الجزائر،  5ط ،2، ج شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  2
 .362ص   ،2008، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  الأسس العامة للعقود الإداريةالطماوي، محمد  سليمان 3
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 . 1الأشغال العامة والراتب في عقود الوظيفة العامة 
ي  أن  جانبا   دفعوالغالب  من  الأداء  تقديم  بعد  توقع    لمقابل  قد  الإدارة  أن  إلا  المتعاقد، 

وقتا   يتطلب  العمل  تنفيذ  كان  إذا  التنفيذ، خصوصا  أثناء  في  أو  مقدما  المقابل  هذا  من  جزءا 
 .2طويلا ونفقات كبيرة وذلك من أجل تمكين المتعاقد من الوفاء بالتزاماته بشكل أفضل 

ا طرق استيفائه ولقد وضح قانون  ين لى تنظيم هذا الحق بشكل دقيق مبهذا حرص المشرع علو 
 .الصفقات العمومية آليات تسعير الصفقات وكيفيات دفع المقابل المالي

في          الأسعار  تحديد  طرق  سنوضح  حيث  الثلاث  مطالبنا  في  إليه  سنتطرق  ما  وهذا 
الأول ) )المطلب  في  الأسعار  هذه  وطبيعة  الثاني(  في  المطلب  الثمن  تسديد  آليات  نبين  ثم   )
 ( المطلب الثالث )

  المطلب الأول: طرق تحديد الأسعار
ات العمومية ويتضح ذلك في  يحدد سعر الصفقة العمومية بعدة طرق أوضحها قانون الصفق

رقم  من   73 ةالماد فيها:    12-23القانون  جاء  وفق  »حيث  المتعاقد  المتعامل  أجر  يدفع 
 :الكيفيات الاتية 

 بالسعر الإجمالي والجزافي ▪
 سعر الوحدةب ▪
 " بسعر مختلط ▪
  3. "بناءً على النفقات المراقبة ▪

 

 .365، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط2، ج  القانون الإداري نواف كنعان،   1
 . 499، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، القانون الإداري ماجد راغب الحلو،   2
تحديد القواعد  المتضمن    ،2023أوت سنة    5الموافق لـ    1445محرم عام    18، المؤرخ في  12-23القانون رقم  من    73نظر المادةأ   3

   .51، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
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الصفقة        سعر  لتحديد  المناسبة  الكيفية  تختار  أن  في  الحرية  لها  المتعاقدة    ،فالمصلحة 
المتعاقد المتعامل  مع  أبرمتها  التي  الصفقة  نوع  حسب  سنتناو  1، وذلك  من  ولهذا  طريقة  كل  ل 

الفرع  ي في )ففي الفروع التالية: السعر الجزا المنصوص عليها قانونا وذلك طرق تحديد الأسعار
بناء على  والسعر  ( الفرع الثالث )المختلط في  والسعر  ،( الفرع الثانيسعر الوحدة في )و  ، (الأول

 . ( الفرع الرابع) نفقات المراقبة في
 : ( الفرع الأول: السعر الجزافي )الإجمالي

المادة   في  الأسعار  من  النوع  هذا  على  العمومية  الصفقات  قانون  بأنه    73نص  منه، 
يفضل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغ السعر الاجمالي والجزافي، وبالتالي يمكن تعريفه بأنه  

على أن لا    ،نطلاق في تنفيذ الصفقةالاعبارة عن مبلغ من المال يمنح للمتعامل المتعاقد قبل  
أو توزيعه  ،  ويمكن دفع هذا المبلغ دفعة واحدة  ،% من السعر الأولي للصفقة15تتجاوز قيمته  

الصفقة شروط  عليه ضمن  الإتفاق  يتم  ما  بحسب  مراحل  المادة  2، على  عليه  نصت  ما  هذا 
ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية أجاز فيها المشرع   ،15/247الرئاسي  من المرسوم  112

 نستعرضها فيما يلي.  إمكانية تجاوز هذه النسبة المذكورة سابقا بشرط توافر الشروط التي 
 سعر الجزافي" ط الو شر : أولا
على مجموعة من الشروط أعلاه  المذكور  من المرسوم    111من المادة    3نصت الفقرة          

   : تتمثل فيالتي و 
بسبب   ❖ التفاوض  مرحلة  خلال  المتعاقدة  بالمصلحة  لحق  الذي  الكبير  الضرر  إثبات 

الدولية للقواعد  لخسائر،  رفضها  تعرضت  إذا  المتعاقدة  المصلحة  أن  كبيرة   ،بمعنى  أضرار  أو 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري مراد زوايد،     1
 .28، ص  2012القانون تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 

 .161، الجزائر، ص 2007، دار جسور للنشر والتوزيع، 1، ط  ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف 2  
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  ، خلال فترة التفاوض بسبب رفضها للإلتزام بالقواعد الدولية التي تنظم هذا النوع من التفاوض
 . %15فيجوز لها أن تمنح بهذه الطريقة سعرا جزافيا يفوق نسبة 

الوصي ❖ الوزير  قبل  من  موافقة صريحة  هناك  تكون  )مسؤول    ،أن  الوصية  السلطة  أو 
الوالي المذكورة أعلاه من  (،  الهيئة العمومية أو  النسبة  الذي يفوق  يمنح السعر الجزافي  أي لا 

 .قبل المصلحة المتعاقدة إلا بموافقة الوزارة الوصية
 1.لا يتم منح هذه الموافقة إلا بعد الرجوع إلى لجنة الصفقات المختصة وأخذ رأيها ❖

القانون  من    73ي رغم نص المشرع عليه في المادة  فمن هنا يمكن القول أن السعر الجزا
إلا أن هذا الأسلوب لا يمكن الاعتماد عليه في    ،كآلية لتحديد مستحقات المتعاقد  ، 12-23رقم  

بسبب صعوبة التحكم في الكميات المطلوبة لتنفيذ المشروع،    ، المشاريع المتعلقة بالهياكل التحتية
ولهذا    ،على عكس مشاريع البنية الفوقية التي تبقى نسبيًا ثابتة حتى وإن طرأت تغييرات طفيفة 

 . لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من التسعير مما دفع إلى اللجوء إلى أنواع أخرى من التسعير 
 :سعر الوحدة: الفرع الثاني 

في   عليه  منصوص  هو  كما  الجزافي  السعر  بعد  الثانية  المرتبة  في  السعر  هذا  ويأتي 
ال نفس  أعلاه من  المذكورة  الجزائري مص  ،قانون المادة  المشرع  استعمل  الوحدة  عر  سطلح  ولقد 

 .2ولكن في الحقيقة هذا يعبر فقط عن نوع واحد من الأسعار  ،ليقصد به السعر الوحدوي 
وعلى الرغم من تضمين المشرع لهذا النوع من الأسعار ضمن آليات تحديد التسعيرة في  
قانون الصفقات العمومية، إلا أنه لم يقدم تعريفا دقيقا أو صريحا له ضمن النصوص القانونية  

"إن صفقات أسعار  : 1964 ـمن دفتر الشروط الإدارية العامة لب الفقرة  1ولكن، عرفته المادة 
،  دات وفقا للمقادير المنفذة فعليا الوحدات هي الصفقات التي يجري تسديدها على أسعار الوح

 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين دراسـة مقارنةهاشمي فوزية،    1
، ص  2018-2017، ليابس سيدي بلعباسافي العلوم تخصص علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي  

225. 
 .32، ص سابقمرجع ، النظام القانوني للوفاء بالمقابل الحالي بقانون الصـفقات العمومية الجزائري مراد زوايد،   2
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) )الجدول  المعتبرة  الصفقة  الوحدات على  أسعار  إعداد  خاصة  إعدادها    ، ويجوز بصورة  أو 
 ". 1على أسعار النشرة المتداولة )المتسلسلة( 

 : سعر الوحدةلا: صيغ الصفقة التي تعتمد على أو 
 :تتضمن صيغ الصفقة بناء على سعر الوحدة ثلاث كيفيات هيو       
 . الصفقة بناء على سلسلة الأسعار -
 . الصفقة بناء على الكشف -
 .2الصفقة بناء على قائمة سعر الوحدة  -

أسلوبًا إذا؛   يعد  الوحدة  سعر  قائمة  على  اعتمادًا  السعر  تحديد  أن  نستنتج  أن  يمكننا 
 .لى عدد الوحدات التي تم إنجازها فعلياعاستنادا  ، وذلكيستخدم لحساب السعر النهائي للصفقة

 :السعر المختلط : الفرع الثالث
المادة           لنص  رقم  من    73طبقا  الطرق    يعتبر   12-23القانون  من  المختلط  السعر 

التنظيم   أن  إلا  الصفقة،  تنفيذ  مقابل  المتعاقد  يتقاضاه  الذي  المالي  المقابل  لتحديد  المستخدمة 
النوع من الأسعار إلى تعريف هذا  يتطرق  لم  السابقة،  التنظيمات  أنه   3، الأخير شأنه شأن  إلا 

" مصطلح  من  لتحديد  مختلطيستخلص  طريقتين  بين  الجمع  على  يعتمد  الأسلوب  هذا  أن   "
والتسعير بناءًا على التكاليف    ،السعر، حيث يتم المزج بين التسعير وفقا لقائمة أسعار الوحدات

 .الخاضعة للرقابة
وبذلك يكون السعر مختلط عندما تقيم بعض الخدمات المنفذة في الصفقة بسعر جزافي،         

  4. والجزء الآخر وفقًا لقائمة أسعار الوحدات
 

العموميةعمراني مصطفى،     1 الصفقات  مجال  في  النفوذ  استغلال  ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،    1، ط  جريمة 
 .171، ص 2015مصر، 

 .172-171عمراني مصطفى، المرجع السابق، ص   2
، أطروحة دكتوراه علوم بين تطبيق قانون الصفقات العمومية وحرية التعاقد  الإقتصادية  المؤسسة العموميةموساوي مليكة،    3

 .536، ص  2018 -  2017،   1في القانون تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستر في الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،    4
 .561، ص 2009-2008الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الأس من  النوع  هذا  السعر    عارويحدد  يطبق  حيث  البناء،  أشغال  صفقات  في  مجاله 
الهياك  ،الإجمالي  الجزافي على  تأو  التي يمكن  القاعدية  السعر    ،ديدها مسبقا ح ل  بينما يستخدم 
 . 1اللأعمال التي تتطلب تحديدا دقيقالوحدوي 

   : السعر بناء على نفقات المراقبة: الفرع الرابع
كرس   رقم  لقد  ت  12-23القانون  بالصفقات المتضمن  المتعلقة  العامة  القواعد  حديد 

 . على نفقات المراقبة كآلية لتحديد الأسعار ولم يعطي تعريفا له السعر بناءً العمومية، و 
فصفقات النفقات المراقبة لا يمكن تحديد سعرها مسبقا قبل بدء التنفيذ، بل يتم احتسابه  

 .2مع إضافة المصاريف العامة وهامش الربح   ،بناءًا على النفقات الفعلية التي تكبدها المتعاقد
والنفقات التي تكبدها المتعامل المتعاقد   ،ويعتمد في تحديد سعر الصفقة على التكاليف

ويضاف إلى ذلك هامش محدد يشمل نسبة مئوية    ،فعليا بمستندات ثبوتية رسمية كالفواتير مثلاً 
 . 3تمثل الفائدة والربح المستحق له

المادة          أكدت  ما  رقم  من    78وهذا  أنه    12-23القانون  التي  "على  للصفقة  بالنسبة 
في  طبيعة مختلف العناصر التي تساعد  مراقبة، يجب أن تبين    تؤدى خدماتها في شكل تفقات

 . "تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمها
ذلك   في  بما  النفقات،  عناصر  إبرامها  عند  الصفقة  تتضمن  أن  يجب  أنه  يعني  وهذا 

العمل ساعات  تكلفة  مثل  وقيمتها،  احتسابها  وطريقة  تحديد    ،طبيعتها  مع  العامة  والمصاريف 
 .  4سقف أعلى ممكن لتلك النفقات أو الأرباح 

 

 

 .175سابق، ص ، مرجع جريمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العموميةعمراني مصطفى،   1

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري عباد صوفية،    2
 . 17ص    ، 2011إطار مدرسة دكتوراه، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة عنابة، 

 .81، ص 2005الجزائر،   -، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،   3
العمومية للأشغالأكرور ميريام،     4 الصفقة  في  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  الأجر 

 .89، ص 2015،  1الجزائر 
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 :: طبيعة الأسعارالمطلب الثاني 
ف السعر،  تحديد  اسلوب  كان  ومهما  الصفقة  إعموما  في  ثابتا  يكون  الأخير  هذا  لا  و ن 

إرادة   تمليها  الخاصة  الحالات  بعض  القاعدة  هذه  من  تستثنى  قد  ذلك  مع  لكن  تعديله،  يمكن 
إرادتهما  ، المتعاقدين نتيجة ظروف خارجة عن  المادة    ،أو  أفادت  السالف  من    73وقد  القانون 

ثابتاالذكر   السعر  يكون  أن  أن    ،إمكانية  يمكن  للمراجعة، كما  قابلا  السعر    يكون أو  قابل هذا 
  ، حيث تحدد الصفقة صيغة كل تسعيرة  ،يُعدل عن طريق الملحق   للتحيين، وفي بعض الأحيان

 :وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في الفروع التالية 1، تطبيقه وكيفيات
الثابت في )        الأول السعر  )  ، (الفرع  للمراجعة في  القابل  الثاني والسعر  والسعر    ، (الفرع 

للتحيين في ) الثالث القابل  الملحق في )  ،( الفرع  الفرع  بالإضافة إلى تعديل السعر عن طريق 
 . (الرابع 

  :: السعر الثابتالفرع الأول
  ، دون أن يذكر تعريفا له  12-23نون رقم  االقمن    74لقد ورد السعر الثابت في المادة  

 26الذي عرفه في المادة  و   ، المتضمن قانون الصفقات العمومية  90/67على عكس الأمر رقم  
فالأسعار النهائية هي التي لا يمكن تعديلها    تكون الأسعار نهائية أو قابلة للمراجعة،"كالآتي: 

 . "بسبب تغير الظروف الاقتصادية
وتم الإتفاق عليه    ، أو الثمن الذي تم تحديده  ،فإن السعر الثابت هو ذلك السعر  ؛ وعليه

  ، أو مراجعته لاحقا  ،بحيث لا يمكن تعديله  ،بشكل نهائي مع المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ العقد
لا يتغير بالتغيرات التكنولوجية  و   ، لأن هذا النوع من الأسعار غير قابل للتغيير أثناء فترة العقد

 . 2ولا الاقتصادية 
 
 
 

 

 . 61بحري إسماعيل، مرجع سابق، ص  1
 .80سابق، ص ، مرجع تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليها ، هبة إسماعيل 2
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 :: السعر القابل للمراجعة الفرع الثاني 
بذكر شروط مراجعة    15/247من المرسوم الرئاسي    101لقد اكتفى المشرع في المادة  

 .الأسعار دون إعطاء تعريف له
ج هو  الأسعار  مراجعة  عملية  من  الهدف  مواكب إن  الصفقة  في  المحدد  السعر   اعل 

والمحددة في بنود العقد، وهي ظروف متوقعة مسبقا، فالأمر يتعلق بتكييف    ، للتغيرات الجديدة
 1. الثمن وفق تطور الظروف المتفق عليها في العقد

 :أولا: شروط تطبيق مراجعة الأسعار
استثنائي        إجراء  بإعتباره  القصوى  الضرورة  حالة  في  للمراجعة  قابلا  السعر    ، ويكون 

 : ويتوقف تطبيق المراجعة على شرطين 
وتنصب إلا على جزء    ،أن تتصل المراجعة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية   الشرط الأول: -

  وبالتالي الخدمات التي لم تنفذ  ،من الصفقة المنفذة في ظروف جديدة نتيجة تغيرات اقتصادية
مراجعة محل  تكون  أن  يمكن  لا  المادة   2، بعد  عليه  نصت  ما  الفقرة    101وهذا  من    2من 

"لا يمكن العمل ببند المراجعة إلا بعنوان الخدمات   :حيث جاء فيها 15/247المرسوم الرئاسي 
 ".المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة

الثاني - المراجعة   :الشرط  ببند  العمل  فيها  يمكن  لا  التي  بالحالات  تنص    ،يتعلق  والتي 
 : وتتمثل هذه الحالات في  ،12-23من القانون رقم  75عليها المادة 

المادة  ❖ في  المنصوص عليها  الحدود  تتجاوز  التي لا  استشارة  العمومية محل  الصفقات 
 من هذا القانون.  18

   .الصفقات العمومية التي يقل أجلها عن ثلاثة أشهر ❖
 3في الفترة التي تغطيا صلاحية العرض.  ❖

 

العموميةرحماني راضية، النظام     1 الصفقات  منازعات  لتسوية  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د في الحقوق،  القانوني 
 .103، ص 2017-2016،  1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر خصص إدارة وماليةت

 .104سابق، ص رحماني راضية، مرجع   2
 .المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مرجع سابق  12-23من قانون رقم   75المادة   أنظر  3
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 :ق صيغة المراجعةيثانيا: كيفية تطب
  ، يكون السعر قابل للمراجعة إذا كان محل اتفاق يتم النص عليه كبند في بيانات الصفقة

وهو ما يعني أن المتعامل المتعاقد لا يمكنه أن يطلب مراجعة السعر مهما كانت الظروف إذا 
وهو ما يعني أن الصفقة قد أبرمت   ،وصيغتها في الصفقة  ،لم يتم الإتفاق على عملية المراجعة

ثابت للمراجعة  ،بسعر  قابل  المادة   1. وغير  جاءت  السياق  هذا  المذكور    74وفي  القانون  من 
للمراجعة،   القابل  الصفقة صيغة أو صيغ مراجعةالسعر  أنه يجب أن تحدد  سابقا، تنص على 

 2 وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة.
فحسب نص    ،قانون الصفقات العمومية وضع أحكاما تضبط العمل بصيغ المراجعة ان     
غ مراجعة الأسعار الأهمية  ي يجب أن تراعى في ص   15/247  من المرسوم الرئاسي  102المادة  

معاملات تطبيق  خلال  من  الصفقة  في  خدمة  كل  بطبيعة  تخص    ، المتعلقة  استدلالية  وأرقام 
غ مراجعة الأسعار فيما ي لمعاملات التي يجب مراعاتها في صوتتمثل ا  .والعتاد  والأجور  ،المواد
 : يأتي

والوارد - مسبقا  المحددة  باستشارةالمعاملات  المتعلقة  الوثائق  في  باستثناء   ة  المؤسسات 
 .يغ الحالات المبرمة كما ينب

بصفقة   - الأمر  يتعلق  عندما  المتعاقدة  الأطراف  بين  مشترك  باتفاق  المحددة  المعاملات 
 . البسيط عمومية مبرمة حسب إجراء التراضي

 :كما نصت أن تشتمل صيغ المراجعة على ما يلي 
جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق   -

من   يكن  ومهما  المائة   ؛مر الأالجزافي،  في  عشر  خمسة  عن  الجزء  هذا  يقل  أن  يمكن  لا 
(15% ) . 

 

العمومية  حمودي محمد،     1 الصفقة  في  السعر  والمراجعة-"تعديل    15/247دراسة في إطار المرسوم الرئاسي    -  التحيين 
المركز   والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  مجلة   ، العام"  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 

 .173، ص 2018الجامعي تندوف، العدد التاسع، المجلد الأول، 

 .، مرجع سابق12-23من القانون رقم  74أنظر المادة    2
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 . (% 5)  حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة -
 ." المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعيةالموادو" ،"الأجورالأرقام الاستدلالية " -

ولكن    ،نستنتج أن عملية مراجعة السعر تكون نتيجة لظروف تظهر أثناء تنفيذ العقدإذا  
العقد بنود  في  بوضوح  عليه  ينص  أن  يجب  التعديل  هذا  اعتماد  يتم  آلية    ،حتى  تحديد  مع 

 .المراجعة وشروطها
 :ين السعري: تحالفرع الثالث

هو تحويل السعر الأولي الثابت إلى سعر جديد إذا ما مرت فترة تجاوزت آجال صلاحية  
لتقديم طلب العروض  ،العروض بالشروع    ،زائد ثلاثة أشهر بين آخر أجل  وتاريخ تقديم الأمر 

ويمكن تحيين السعر إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، ولا يتم التحيين الا    ،في تنفيذ الخدمة
 .  1مرة واحدة قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال 

 :أولا: شروط تحيين السعر
ال  سعر  تحيين  القانونية ويمكن  الشروط  توفرت  إذا  للمتعامل    ،اللازمة  صفقة  يتيح  مما 

الا مراجعة  بناءً المتعاقد  المقابل  على  والحصول  المحين   سعار،  السعر  السعر    ،على  وليس 
يمكن أن يحين السعر    12  -23القانون رقم  من    75المادة  الأولي، وهو ما نصت عليه المادة  

ون، وهي نفس الشروط التي تطبق  المادة من هذا القان   هالمنصوص عليها في هذحسب الشروط  
 على السعر القابل للمراجعة. 

 ثانيا: شروط تطبيق بند تحيين سعر الصفقة: 
المادة           رقم    100بينت  الرئاسي  المرسوم  عليها    247-15من  يتوقف  التي  الشروط 

 تطبيق بند تحيين السعر الوارد في الصفقة، وهي: 
التحيين   - مبلغ  وينبغي    تحديد  الثابت،  الجزء  دون  الأسعار  مراجعة  صيغة  بتطبيق 

وان كانت   ينبغي حتى  المبرررة، كما  الحالات  باستثناء  الصيغة كمرجع،  استعمال هذه 
 الأسعار غير قابلة للمرجعة. 

 

 .96، مرجع سابق، ص الأجر في الصفقة العمومية للأشغالأكرور ميريام،   1
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تطبيق تحيين الأسعار على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض،   -
 1 وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.

ومن هنا نستنتج أنه بالرغم من وجود شرط التحيين والمراجعة في الصفقات العمومية، إلا     
أنه غالبا ما يكون مجرد إجراء شكلي، لأن أغلب العقود التي تبرمها الدولة تتضمن بنودًا تؤكد  

 . ولا تقبل أي تحيين أو مراجعة ، أن الأسعار ثابتة
 : الرابع: تعديل السعر بالملحق الفرع

اتفاق   عن  ينتج  اتفاقي  تعديل  محل  العمومية  للصفقة  الأولية  الأسعار  تكون  أن  يمكن 
 . 2"  الملحق" ويطلق عليه اسم ،كما هو الحال في العقود المدنية   ،ينت جديد للإرادتين المتعاقد

القسم الأولهذه الآلية في    12-23القانون رقم  ويجسد   الثاني من  منه ضمن    الفصل 
تنص  81  ةداالم إذ  للصفقة ل"يمكن  على:  ،  ملاحق  إبرام  إلى  تلجأ  أن  المتعاقدة    لمصلحة 

 ."قانون في إطار أحكام هذا ال العمومية المبرمة 
 :أولا: تعريف الملحق 

أو عدة بنود تعاقدية    ،اتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعديل بند  يقصد بالملحق أنه
 . أو تقليلها ، قد تضمنتها الصفقة الأولية، أو زيادة الخدمات

الصفقة في  الطرفين  إرادة  اتفاق  يشمل  مكتوب  عقد  بأنه  أيضا  يعرف  ويتضمن    ،كما 
بند  الأساسية   ،تعديل  الخصائص  من  تعد  التعاقدية  وخاصيته  الأخيرة،  هذه  بنود  عدة  أو 

 .3للملحق 

 

 .547 ، مرجع سابق، صموساوي مليكة  1
 .192"دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  جريمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العمومية عمراني مصطفى،   2
العموميةسبكي ربيحة،     3 المتعاقد معها في مجال الصفقات  المتعامل  المتعاقدة تجاه  المصلحة  ، مذكرة لنيل شهادة  سلطات 

تيزی وزو،   السياسية، جامعة  الحقوق والعلوم  كلية  الإدارية،  الإجراءات  قانون  فرع  القانون،  في  ،  2013-05-13الماجستير 
 .57ص
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المادة   به  الفقرة    81وهذا ما تقضي  التيسالف الذكرال  القانون من    2في  بأنه    ،  تنص 
، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه  العمومية  شكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقةي"

 .1" العمومية أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة ، أو تقليلها و/ أو تعديل بند ، زيادة الخدمات
ويستخدم الملحق في حال طرأت تغييرات غير متوقعة تؤثر جوهرياً على تنفيذ الصفقة.  

 : ملحق الومن الأسباب التي تستدعي إبرام 
 .زيادة أو نقصان الخدمات المتفق عليها أوليا في العقد -
 .أو تقليص آجال التنفيذ تمديد -
 .تغيير نوعية المواد أو اللوازم المستعملة في تنفيذ الأشغال -
 2 . ظهور ظروف جديدة أثناء التنفيذ لم تكن متوقعة -

الصفقة جوهر  تمس  ولا  الصفقة،  موضوع  إطار  ضمن  التعديلات  تظل  أن    ،ويشترط 
ذ الصفقة  و فالملحق  على  مالية  أو   ،أثار  بالزيادة  المتعاقد  المتعامل  أجر  بتغيير  ذلك  ويكون 

 3.النقصان
 ثانيا: شروط إبرام الملحق 

ال شروط  تعديل  نصيتم  شروط  وفق  الملحق  خلال  من  الصفقات   صفقة  قانون  عليها 
 .العمومية وعلى المتعاقد التقيد بها

 : وتتلخص هذه الشروط في       
مرقم - كتابية،  صيغة  في  الملحق  يصدر  أن  قبل    ، ومؤرخ  ،يجب  من  عليه  ومصادق 

السلطة المختصة، أي أنه لا يعتد بأي طلب تعديل يقدم من المتعامل المتعاقد بعد تلقيه وعود  
. ولقد عبر المشرع  4لتزامات التعاقدية أو تعديل الا  ،ا لإبرامي صادرة عن سلطات غير مؤهلة قانون

 ". وثيقة تعاقديةبعبارة الملحق "  من القانون السابق ذكره 81على شرط الكتابة في المادة 
 

 بق.، مرجع سا12-23من القانون رقم  81أنظر المادة    1
 .  95، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العموميةرحماني راضية،  2
 .30، مرجع سابق، ص المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري   ،عباد صوفية  3
 . 58سابق، ص ربيحة، مرجع  سبكي  4
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الملحق   - تأثيراً جوهرياً على جوهر الصفقة، وبالتالي ينبغي أن يخضع  الملحق  ألا يؤثر 
التعاقدية   الأسعار  الملحق  في  فتطبق  الأصلية،  للصفقة  الأساسية  الاقتصادية  الشروط  لنفس 

الأصلية الصفقة  في  ت  ،الموضوعة  إذا  على  ع لكن  الأسعار  هذه  تطبيق  الطرفين  على  در 
يتناوله التي  الجديدة  يتالعمليات  فإنهما  الملحق  أسا  تتناسب مع  راعفقان على  الظروف    جديدة 

  8فقرة  136وهو ما أشارت إليه المادة  ،والخارجة عن إرادة الأطراف ،والغير متوقعة  ، التقنية
 .1من المرسوم الرئاسي السالف الذكر  137وأكدته المادة 

إبرامه خارج هذه الآجال    وجب  - يمكن  الملحق، ولكن  إبرام  التعاقدية عند  احترام الآجال 
 138في المادة   15/247ويكون ذلك في حالات خاصة، نص عليها المرسوم الرئاسي 

  ويتعلق بإدخال ، يم الأثر الماليعد أعلاه 136لملحق في مفهوم المادة عندما يكون ا"
 ."أو أكثر غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ ،أو تعديل بند تعاقديو/

استثنائية  - أسباب  على  ترتب  متوقعة  ، إذا  اختلال    ،وغير  الطرفين  إرادة  عن  وخارجة 
 .التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي

النهائية    - الكميات  محل ضبط  الملحق  إبرام  استثنائية،  وبصفة  الممكن  من  يكن  لم  إذا 
للصفقة، في الآجال التعاقدية ويمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة، لكن  

 .2النهائيالعام و  ابومهما كان الأمر قبل إمضاء الحس
لحق وثيقة تسوى بها في هذه الحالة جاء مجلس الدولة وبين لنا في أحد قراراته أن الم

وخارج أجل الصفقة، ولا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة   ،المنجزة داخل   قيمة الأشغال
 .  3التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة  الج الآالعمومية خارج 

 

والمرسوم  15/247دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي - النظام القانوني للملحق في الصفقات العموميةكوثر بن ملوكة، "   1
-228، ص  2017، أكتوبر،  05(، الجزائر ، رقم    02)الملغى("، مجلة مجاميع المعرفة، جامعة وهران )   10/236الرئاسي  

229. 
 .، مرجع سابقالمتضمن تنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام 247/ 15من المرسوم الرئاسي  138أنظر المادة   2
رقم   3 القرار  في    ،079325انظر  الوحيد  2013/ 11/ 21المؤرخ  الشخص  ذات  المؤسسة  ديوان  ) EURL قضية  غ( ضد 

 .97-93، ص2013،  11الترقية والتسيير العقاري لولاية سيدي بلعباس، مجلة مجلس الدولة، العدد  
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وذلك وفقا لما جاء في    ، ألا يخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنية كأصل عام -
الرئاسي    139المادة   المرسوم  أنه  ،  15/247من  على  فوالتي نصت  الملحق  يخضع  ي  "لا 

، إذا كان موضوعه لا  أعلاه إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية   136مفهوم المادة  
التعاقد وأجل  والمالية  التقنية،  والضمانات  المتعاقدة  الأطراف  تسمية  مبيعدل  وكان  أو  ،  لغه 

المئة   قصانا نسبةادة أو نيلا يتجاوز ز   ملاحقتلف الخمالي لمجغ الإمبل    %10  عشرة في 
 . غ الأصلي للصفقةمن المبل

الر  لهيئة  الملحق  في  ويخضع  الخارجية  ما قابة  تكميلية    حالة  خدمات  في إذا تضمن 
 . "بة المحددة أعلاهس أعلاه تتجاوز مبالغها الن 136مفهوم المادة 

بالزيا   - الخدمات  حالة  في  يخضع  أن  يمكن  تتجاولكن  لا  التي  وفي  %15وز  دة   ،
 . ئات الرقابة الخارجيةخضعان لهي ن لا ت ي ه الحالت ذ، ولكن ه%20 وزعمومية لا تتجاالأشغال ال
المادة    يخضع   -  التكلفة وذلك طبقا لأحكام  القانون رقم    97الملحق لمراقبة سعر  من 

23-12 . 
 : ثالثا: أنواع الملاحق 

من   استخلاص مجموعة  يمكن  للملحق  المنظمة  القانونية  النصوص  استقراء  من خلال 
 : تتمثل فيالتي الملاحق 

 : ةوفذحة أو المي ضافملحق الأشغال الإ .1
الأشغال تنفيذ  أثناء  يطرأ  تعديل  إلى  الحاجة  دون  العمومية  الصفقة  تستكمل  ما    ، غالبا 

الأشغ زيادة حجم  حالة  في  بالزيادة  التعديل  إلى  اللجوء  ويتم  بنقصان،  أو  بزيادة  مثل    السواء 
لمادة التي تدخل في الموضوع الاجمالي للصفقة العمومية، وهذا طبقا لنص ا  الخدمات التكميلية

الأشغال الجديدة التي لم تكن مذكورة في الصفقة    ضافة الىبالإ  ، 12-23من القانون رقم    81
أن شريطة  المادة    الأصلية،  في  المذكورة  النسب  تتجاوز  الرئاسي   136لا  المرسوم  من 
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التقيد    ،15/247 مع  الأشغال،  حجم  تقليص  الأمر  اقتضى  إذا  فيكون  بالنقصان  التعديل  أما 
 1. المطبقة على زيادة الأشغال بنفس الشروط

 :ة غال التكميلي شملحق الأ .2
ية  وف موضوع ظر طرأ بعد إبرام صفقة الأشغال العامة، وفي مرحلة تنفيذها جملة  قد ت       

ة، لم  ، أو أشغال جديدل ماق إدخال أع فقة عن طري لصة لضرورة تعديل اتدفع الإدارة المعني 
ول الصفقة الأصلية،  يعبر    باشراارتباطا م   ةكنها مرتبطيكن منصوصا عليها في  ، وهو ما 

التك الاشغال  بخدمات  المادة  عنه  في  تعريفها  ورد  كما  التنفيذي    34ميلية،  المرسوم  من 
ط الإدارية العامة  المتضمن الموافقة على دفتر الشرو   2021/ 20/05المؤرخ في    21/219
" ال أنها  على  الأشغال  صفقة  على  عليهامطبقة  منصوص  غير  أشغال  ال  خدمات  عقد  في 

تنفيذها أمرا ضتدخل في إطار الموضوع الإجمالي للصفق روريا لإتمام إنجاز  ة، والتي يعد 
 .2"  غالدمات الأشالمنشأة أو خ  ر، وعناصالمنشأة بشكل جيد

الملاح      من  النوع  هذا  على  المشرع  أكد  الثاكما  الفقرة  في  المادة  ق  من  من    136لثة 
دمات موضوع  خ طي الويمكن أن تغ "  يلي  ، والتي نصت على ما15/247المرسوم الرئاسي  

 جمالي". خل في موضوع الصفقات الإتدميلية ت تك الملحق خدما
 :أو النهائيحساب العام اللحق م .3

هو وثيقة مالية تصدر عادة في نهاية السنة المالية، ترفق بالحساب العام للدولة، يهدف      
إضافية تفاصيل  تقديم  الى  الملحق  توضي   ، هذا  الإرادات  حاتأو  بنود  بعض  أو    ،حول 

خدم لتسوية  ويست  ،في الحساب العام الأصلي  التي لم تكن واردة بشكل كامل  النفقات العامة

 

"  التنظيم القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة بالتعديل في قانون الصفقات العمومية الجزائري عمر خالدي، بشير بن مالك، " 1
العدد   الجزائر،  تلمسان،  بلقايد،  بكر  أبو  السياسية، جامعة  الحقوق والعلوم  في  البحوث  المجلد  03مجلة  ، ص  2024،  08، 

150. 
التكميلية لص ،  ، بوطيب بن ناصرشتوي سهيلة   2 الخدمات  لملحق  الإدارية  العامةفق"الرقابة  الأشغال  ، نموذجاالبلدية    –  ة 

 .173، ص  2022، 14المجلد ، 02العدد  ،  دفاتر السياسة والقانون 
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بسبب   العام  الحساب  إعداد  عند  تدرج  لم  التي  البيانات  إدراج  أو  بعض    تأخر الفروقات 
 . 1ة العمليات المالية أو المراجعات المحاسبي 

 : سخ العقدحق الإدارة في ف رابعا: 
أهو حق         بسبب  لأحد  العقد  إنهاء  لجانبين في  الملزم  العقد  الطرف الآخر  خ إطراف  لال 

، أو  ماتهمكن أحد الأطراف من تنفيذ التزا، ويتم اللجوء الى الفسخ عندما لا يت تعاقديةتزاماته الالب 
العمومية  الصفقة  فسخ  طرق  وتتعدد  جوهري،  بشكل  بها  يخل  تكون  عندما  أن  يمكن  حيث   ،

المتعاقدةبإ للمصلحة  المنفردة  بات   ،رادته  العقدفاق  أو  المص،  طرفي  بإرادة  الفسخ  حة  لويتم 
عنها،  المتعاقدة،   إداري صادر  قرار  الفسخبواسطة  لهذا  المتعاقدة  المصلحة  حالة   وتذهب  في 

 .و في حالة الفسخ الجزائيالفسخ التقديري، أ
 : فقة العمومية التقديري للص  خس ف. ال1

ليه المشرع الجزائري في  ، وهو ما أشار إتعد المصلحة العامة سببا لفسخ الصفقة العمومية      
يث  عمومية، حواعد العامة المتعلقة بالصفقات ال، المحدد للق12-23من القانون    91نص المادة  
المشرع فسللإد  أتاح  إمكانية  ال  خارة  طر الصفقة  من  بالإرادة عمومية  المتعاقدة  المصلحة  ف 

دارة، وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة من  الإقرار إداري صادر عن  ة، ويكون هذا الفسخ ب فردالمن 
-15من المرسوم الرئاسي    150، والمادة  12-23من القانون    91انب واحد في نص المادة  ج 

عية القرار الإداري، أي أن يكون القرار  عد مشرو قرار خاضع لقوا هذا الن أن يكون  يتعي ، و 247
خ  فس لم يلزم الإدارة بإصدار قرار ال  12-23، وبالتالي فإن القانون  صحيحا من الناحية القانونية 

الشكل الذي تراه    ذتخاامه بإتباع إجراءات معينة، فالإدارة لها الحرية في  زالل معين، أو إفي شك
وهي  ،  ةفي حالات عديد  ئ المتعاقد مع الإدارةط أن لا يخ  التقديري   خالفسشترط في  ي و   ،سبامنا

المتعاقدةالحالات   المصلحة  مع  نزاع  تشكل  أن  يمكن  و التي  الأخيرة  تو ،  هذه  عليه  قوبة  عقع 
إ  بعد  المادة  ارهذعالفسخ  في  عليها  العقوبة منصوص  وهذه  القانون    90،  فتقوم  12-23من   ،

 

سهامشقط   1 ملح،  مي  الص "مشروعية  العمومية"ق  الإنسان،  فقة  الدراسات  والإجتمامجلة  المجلد01العدد    عية،ية   ،11 ،  
 . 426ص  ،2022
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المتعاقدة بتو  التأخير، وهو ماقيع عقالمصلحة  المادة    وبات عليه، نتيجة لهذا   84نصت عليه 
 1  .12-23قانون من ال

 : تفاق الطرفينافقة بفسخ الص . 2
، وعبر  مسبقا على ذلك  الاتفاق الى فسخها بعد    اللجوء  إمكانية صفقة  منح المشرع لطرفي ال     

تعاقدي شريط بأنه فسخ  الفسخ  تبرير ذلك عن  المتعاقد،  ب   ة  المتعامل  إرادة  ظروف خارجة عن 
قوم طرفي الصفقة لاحقا بتوقيع وثيقة الفسخ كتعبير عن ارادتهما في فسخ الصفقة، وهنا حيث ي 

 2 .تنتهي الصفقة العمومية بإرادة الطرفين
 : لمطلب الثالث: آليات تسديد الثمنا

يخضع موضوع تسديد الثمن لقاعدة عامة في حسابات الدولة، وهي أن الدفع لا يكون إلا       
والذي يقوم بعدم الدفع إلا بعد    ، بعد أداء الخدمة، بمعنى التقيد بمبدأ قانون المحاسبة العمومية 

ئدة المتعامل المتعاقد تنفيذ الصفقة، باعتبار أن هذا المقابل المالي يشكل نفقة عامة تصرف لفا
  نص غير أن هذا المبدأ تم مخالفته بموجب ما    ،لصفقة عامة اأو خدمات    ، شغاللأل  هعند تنفيذ

وسبب مخالفة هذا المبدأ هو أن المتعامل المتعاقد يكون غير   3، عليه قانون الصفقات العمومية
تنفيذ التزاماته ويصبح مرهقا خاصة في الصفقات طويلة الأمد    ، قادر في بعض الأحيان على 

إمكانية  الجزائري  المشرع  أجاز  الوضع  هذا  وإزاء  كبيرة،  مبالغ  تنفيذها  يتطلب  حصول    والتي 
تنفيذ   في  البدء  قبل  مسبقاً  المتعاقدة  المصلحة  له  تقدمها  مالية  مبالغ  على  المتعاقد  المتعامل 

 4  .وتعد بمثابة تمويل إداري للصفقة ،الصفقة
الكيفيات التي يتم من خلالها دفع المستحقات المالية الناتجة    12-23القانون  ولقد بين  

ما    247-15للمرسوم الرئاسي رقم    التنظيمية   حكام الأ رد ضمن  عن الصفقات العمومية، وقد و 

 

ا،  حي، مومني فايزةرناق ي   1 ضو لصفقة  فسخ  على  القانون   العمومية  ، مجلة البحوث في  ص(قائ)الجديد والن  12  -23ء 
  .94، ص 2024،  10، المجلد01قوق والعلوم السياسية، العدد  الح
 . 99سابق، ص الرجع الم، زةيحي، مومني فاق يرنا  2
 . 86سابق، ص ، مرجع تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليهاهبة إسماعيل،   3
 .63، مرجع سابق، ص النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري مراد زوايد،   4
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أن   القانون المذكور أعلاهمن  80حيث جاء في المادة  ، بدقة كيفية تسديد هذه المستحقات يحدد 
التسبيقات قبل الشروع في إنجاز الصفقة في ) المالية للصفقة تتم بدفع  الأولالتسوية    ، ( الفرع 

( في  الحساب  على  الدفع  الثاني وكيفية  )الفرع  في  الحساب  رصيد  على  والتسوية  الفرع  (، 
 (. الثالث 

 : ق الفرع الأول: التسبي
خزينة   المتعاقدة لإنعاش  المصلحة  تعتمد عليها  التي  الوسائل  أهم  التسبيقات من  تعتبر 
في   الشروع  قبل  تعترضه  قد  التي  المالية  الصعوبات  تجاوز  تمكينه من  بهدف  المتعاقد معها، 

المشاريع بعض  تكاليف  لضخامة  نظرا  الصفقة،  مراحل  إطار    ، تنفيذ  في  الآلية  هذه  وتأتي 
المتعاقد على  الحسن  ،التيسير  التنفيذ  بهدف  المالية  الأعباء  من  وضمان    ،للصفقة  والتخفيف 

العمومية،  1استمرارها في ظروف ملائمة  للصفقات  المنظمة  النصوص  الغرض منحت  ولهذا   ،
 .القانون السالف الذكرمن  80استفادة المتعاقد من التسبيقات المقررة قانونا في المادة 

 : أولا: تعريفه
"هو كل مبلغ يدفع    من المرسوم الرئاسي السالف الذكر بأنه  109ورد تعريفه في المادة  

 ".قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة
ورغم ذلك تقوم    ،بمعنى أن المتعامل المتعاقد لم يشرع بعد في تنفيذ الخدمة محل الصفقة

  المصلحة المتعاقدة بصرف تسبيق مالي في حسابه الجاري، وذلك بغرض تمكينه من الإنطلاق 
وتحمل الأعباء المالية المترتبة عن الصفقة، ويمكنه هذا التسبيق من توفير المواد   ، في الأشغال

 .2اللازمة لتنفيذ الصفقة 
 
 
 
 

 

 . 220، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة -آثار تنفيذ الصفقات العمومية على الطرفين المتعاقدين هاشمي فوزية،    1
 . 41سابق، ص، مرجع شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  2  
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 : ثانيا: أنواع التسبيق
أو نوعين    ،من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه يتخذ التسبيق صورتين   111حسب المادة  

 . أساسيين هما : التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين 
 : التسبيق الجزافي .1

هو مبلغ يمكن دفعه مسبقا لفائدة المتعامل المتعاقد، ويمكن تسديده دفعة واحدة أو على  
 % من القيمة الإجمالية  15ي حدود فمراحل متتالية، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التسبيق الجزا

 . 1سابقة الذكر   111حالات استثنائية نصت عليه المادة   يإلا ف ،للصفقة
 : التسبيق على التموين .2

الصفقة بتنفيذ  الشروع  قبل  المتعاقد  للمتعامل  يمنح  مالي  مبلغ  عن  عبارة  وذلك   ،وهو 
بالمواد تتعلق  رسمية،  ومستندات  عقود  على  حيازته  يثبت  ما  تقديمه  المنتجات    ،بشرط  أو 

الإسمنت  أو  الحديد  مثل  الصفقة،  لتنفيذ  اللازمة  له   ،الأساسية  يمنح  السندات  هذه  على  وبناء 
 .2التسبيق  

واقتناء اللوازم حتى يتمكن المتعاقدين أن    ،خصص هذا التسبيق فقط لصفقات الأشغال
هذه الحالة يجوز    وفي   ،ي تسبيقا على التموين لتنفيذ الصفقةفيقبضوا إلى جانب التسبيق الجزا

المواد تلك  بإيداع  تعهدا صريحا  المتعاقد معها  تطلب من  أن  المتعاقدة  والمنتوجات    ،للمصلحة 
 وإذا لم   ،أو في مكان التسليم ضمن أجل تتناسب مع متطلبات تنفيذ الصفقة ،المعنية في الورشة

 . 3يلتزم المتعامل بهذا التعهد يلزم بإرجاع مبلغ التسبيق الذي تم منحه له
على   والتسبيق  الجزافي  التسبيق  بين  الجمع  حق  المتعاقد  للمتعامل  المشرع  أجاز  ولقد 

 . 4% من المبلغ الإجمالي للصفقة 50التموين بشرط أن لا يتجاوز هذا الجمع بينهما 
 

وآخرون،   1 محمد  الجزائري معيريف  القانون  ظل  في  العمومية  الصفقات  طخصوصيات  العربي 1،  الديمقراطي  المركز   ،
 .91، ص 2023للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 

الجزائري وعيل حكيم،     2 القانون  في  الدولية  العمومية  للصفقات  القانوني  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، النظام 
 .91ص   ،2014  – 2013 ، 1جامعة الجزائر -بن عكنون -فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق 

 .، مرجع سابقتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن 247/ 15ن المرسوم الرئاسيم 113أنظر المادة    3
 .من المرسوم الرئاسي السابق الذكر 115انظر المادة    4
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خاضع   بنك  يصدرها  كفالة  مسبقا  المتعاقد  المتعامل  قدم  إذا  إلا  التسبيقات  تدفع  ولا 
 .ين ي مومية بالنسبة للمتعهدين الجزائر أو صندوق ضمان الصفقات الع ،للقانون الجزائري 

من الأجانب  المتعهدين  كفالة  ي   وتصدر  الجزائري،  للقانون  خاضع  ضمان  شبنك  ملها 
الأولى  الدرجة  أجنبي من  بنك  المادة    ،مقابل صادر عن  لنص  المرسوم   110وذلك طبقا  من 

 .15/247الرئاسي 
 : ماليال تسبيق الثالثا: منح 

التزاماته في   تنفيذ  المتعاقد وهو بصدد  المتعامل  به  يطالب  الذي  المالي  التسبيق  يعتبر 
يدات أمرا ضروريا، فهذا الأخير يستثمر مبالغ هامة، إذ غالبًا ما ر التو و   ،إطار صفقات الأشغال

ماليةي  التزامات  الصفقات  هذه  تنفيذ  عن  تتدخل    ،نشأ  أن  المتعاقدة  الجهة  على  تفرض  وديون 
 . 1بمنحه تسبيق مالي في حالة الضرورة المستعجلة 

ن  الت ولقد  تدبير  الجزائري على  المشرع  القانون  بسص  بموجب  المالي  حيث    09-08يق 
الشروط التي يجب توفرها ليتمكن   بصياغة مباشرة  09  -  08من قانون    942حدد في المادة  

الاداريةالاستعجال   القسم  قاضي للمحكمة  الاداري  مالي،    ي  تسبيق  منح  لطلب  الاستجابة  من 
 تتمثل هذه الشروط في وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية، ويجوز له ولو تلقائيا أن  و 

 . 2يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان 
 
 
 
 
 

 

، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،  ، الحماية القضائية للمتعامل المتعاقد بمناسبة تنفيذ الصفقات العموميةخالدي عمر 1
 .806، ص 2003  ،05المجلد   ،03جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، مخبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية العدد  

رقم  ال 2 في  09-08قانون  المؤرخ  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  عام    18 المتضمن  ل  1429صفر    25  ـالموافق 
 . 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2008فبراير
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 : الفرع الثاني: الدفع على الحساب 
المتعاقد معها، مقابل  " الثاني  إلى الطرف  المتعاقدة  الذي تقوم به الإدارة  التسديد  هو 

بعض   لبناء  الأشغال  من  جزء  بإنجاز  فعلا  المقاول  كقيام  الصفقة،  لموضوع  جزئي  تنفيذ 
 . 1"أو تسليم المورد للإدارة بعض التجهيزات المكتبية في عقد التوريد ،المساكن مثلا 

 : أولا: أنواع الدفع على الحساب
المادتين   أحكام  إلى  المرسوم  118و   117بالرجوع  أن    15/247الرئاسي    من  نستنتج 

 :للدفع على الحساب أنواع تتمثل في
  :الدفع على الحساب بعد القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الصفقة .1

الدفع على الحساب لإنجازه عمليات جوهرية في الصفقة،  للمقاول الحصول على  يحق 
  117، وهذا حسب ما نصت عليه المادة  2وذلك في حال تنفيذ جزء من الأشغال المتفق عليها 

الرئاسي   المرسوم  صفقة   15/247من  صاحب  لكل  الحساب  على  دفع  يقدم  أن  "يمكن 
 . "عمومية، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة

 : الدفع على الحساب عند التموين بالمنتوجات .2
المادة   نص  من  بهذه    117يتبين  غيرها  دون  الأشغال  صفقات  خص  قد  المشرع  أن 

عمومية للأشغال  ال صفقات  النه يجوز، لأصحاب  أ "غير  الصيغة من صيغ الدفع حيث جاء فيها 
التم عند  الحساب  على  دفعات  من  يستفيدوا  الورشة أن  في  المسلمة  بالمنتجات  والتي  ،  وين 

% من  80ن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة  وتك
المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على    ،مبلغها المحسوب بتطبيق الأسعار بالوحدة للتموين

                                                               ." أساس الكميات المعاينة
أن   المادة  ذات  التمو   الاستفادةوأضافت  يخص  فيما  إلا  تكون  لا  الدفع  هذا  نات  ي من 

 . 3في الجزائر  انةالمقت 
 

 .85سابق، صبعلي، العقود الإدارية، مرجع محمد الصغير   1
 .205، مرجع سابق، صالأجر في الصفقة العمومية للأشغالأكرور ميريام،   2
 .من المرسوم الرئاسي السابق 117  انظر المادة 3
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 : الدفع على الحساب الشهري  .3
 :الملغى الذي تضمن ما يلي  10/236 من المرسوم الرئاسي 85لمادة تم النص عليه في ا      

على  "   الدفع  و يكون  شهريا،  مع  الحساب  تتلاءم  أطول  فترة  على  الصفقة  تنص  أن  يمكن 
 :طبيعة الخدمات، ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق التالية

 .محاضر أو كشوف وجاهية خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها -
 . جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة -
بها - المعمول  للتنظيم  المطابق  الأجور  الاجتماعية   ، جدول  التكاليف  جدول  مؤشرا    أو 

 1".المختص  الاجتماعيعليه من صندوق الضمان 
اكتفت بالنص على أنه يكون    15/247من المرسوم الرئاسي    118في حين أن المادة  
غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة    ،الدفع على الحساب شهريا

الشروط، حسب    ،الخدمات دفتر  في  عليهم  المنصوص  الوثائق  تقديم  على  الدفع  هذا  ويتوقف 
 "الحالة

بناء عليه يسدد الدفع على الحساب المستحق للمتعامل المتعاقد دوريا، كل شهر إذا قدم 
 .الوثائق المبينة لهذا الاستحقاق

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، يتضمن  2010أكتوبر سنة  7الموافق لـ   1431شوال عام   28المؤرخ في    10/236من المرسوم الرئاسي  85أنظر المادة    1
 . 58ة، العدد ة للجمهورية الجزائريتنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمي
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 :الفرع الثالث: التسوية على رصيد الحساب
المادة  عر  الثالثة  109فته  مطتها  الرئاسي    في  المرسوم  "هو  بأنه  15/247من   :

المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي     الدفع
 ." لموضوعها

 : نواع التسوية على رصيد الحسابأأولا: 
 .أو تسوية نهائية ، تأخذ هذه التسوية صورتين فهي إما أن تكون تسوية مؤقتة        
 : التسوية على رصيد الحساب المؤقت .1

المادة   لنص  الرئاسي    119طبقا  المرسوم  الصفقات   المتضمن  15/247من  تنظيم 
العمومية وتفويضات المرفق العام، فإنه تهدف التسوية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصت 

إل الصفقة  للمتعاملعليها  المستحقة  المبالغ  دفع  للخدمات    ى  العادي  التنفيذ  بعنوان  المتعاقد 
 : المتعاقد عليها، مع خصم ما يلي 

 . اقتطاع الضمان المحتمل  -
 .الغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل عند الاقتضاء -
التسبيقات - بعنوان  الحساب  ،الدفوعات  على  لم    والدفع  التي  أنواعها،  اختلاف  على 

 1  . تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد
حفظ    بعد على  البالغ  لحرصها  تجسيدًا  يعد  الضمان،  بمبلغ  بالاحتفاظ  الإدارة  قيام 

المصلحة العامة وحماية المال العام، وذلك من خلال تأكدها من حسن تنفيذ الصفقة وفقا لما تم  
 2  .الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين

 
 

 

 .مرجع سابق ،247-15 من المرسوم الرئاسي 119انظر المادة   1
النوي،     2 الشيخ  بن  لقليب،  للقانون سعد  وفقا  العمومية  الصفقة  في  المتعاقد  الطرف  والتزامات  للصفقات    حقوق  الجديد 

رقم   العدد  247-15العمومية  المسيلة،  بوضياف،  محمد  جامعة  والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  مجلة   ،6  ،
 .58، ص  2017
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 :ي يد الحساب النهائالتسوية على رص .2
ورفع    ،يترتب عنها اقتطاعات الضمانو   ،النهائية في آخر مراحل التسديد   تأتي التسوية

فى   المتعاقد  المتعامل  قدمها  التي  الكفالات  عن  نصاليد  وقد  التعاقد،  محل  الصفقة    إطار 
على آجال صرف المصلحة المتعاقدة للدفعات على الحساب، أو التسوية    12-23القانون رقم  

يتعين على  في فقرتها الثانية من هذا القانون على أنه" 80النهائية، ويتضح ذلك في نص المادة 
المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب، أو التسوية النهائية في آجالها،  

الفاتورة". أو  الكشف  استيلام  من  فقد نص على    247-15أما المرسوم الرئاسي رقم    ابتداءا 
المادة   نص  في  التسوية  هذه  التسوية    120اجراءات  انجاز  مدة  تتجاوز  ألا  يجب  بأنه  منه 

مدة   الوزير    يوما   30النهائية  من  قرار  يصدر  لم  ما  الفاتورة،  أو  الكشف  استيلام  تاريخ  من 
 المكلف المالية.

وتقوم    ، دون أن يتعدى هذا الأجل شهرين  يد هذا الأجل لبعض أنواع الصفقاتز تمد و يج 
الدفع المتعاقد معها بتاريخ  المتعامل  بإبلاغ  المتعاقدة  وإصدار الحوالة فور الانتهاء    ،المصلحة 

 1  .من التسوية 
الحق  و  المتعاقد  للمتعامل  أجاز  المذكورة  الآجال  في  الدفع  عدم  حال  الحصول  في  في 

التأخيرية الفوائد  المادة    ، على  لأحكام  طبقا  المذكور    80وهذا  القانون  من  الثالثة  فقرتها  في 
  2. أعلاه

 المبحث الثاني: الحق في اعادة التوازن المالي 
ووقائع أحداث  عنها  ينجر  قد  الصفقة  تنفيذ  تر   ،إن  قد  شأنها  من  المتعامل  والتي  هق 

يؤ   ،المتعاقد المالي  ثر مما قد  المالي  و   ،على مركزه  التوازن  بإعادة  المطالبة  له حق في  يعطي 
التوازن المالي  ف  ،حيت يعتبر هذا الحق من أهم التزامات الإدارة إزاء متعاقد معها  ،للعقد الإداري 

التوازن  إلى ظهور فكرة  أدى  العقد، وهذا ما  التزامات  بين  تناسب  للصفقة يعني ضرورة وجود 
 

 .93-92سابق، ص   محمد وآخرون، مرجع معيريف  1
 .سابق ، مرجع12-23من القانون رقم  80أنظر المادة    2



في مواجهة الإدارة الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد                          الفصل الأول:   
 

 
32 

هذا الحق تم تكريسه في تنظيم الصفقات العمومية  و   ، 1المالي للعقد في مجال تنفيذ عقود إدارية
المادة   تمبر  ب س  16والمؤرخ في  247 /15  من المرسوم الرئاسي رقم  153الجزائري من خلال 

"يمكن للمتعامل المتعاقد، في حال حدوث اضطرابات خارجة عن  : على أنه والتي تنص 2015
للعقد المالي  التوازن  وبالتالي هذه المادة تنص    ".إرادته أن يطالب بتعويض ناتج عن إختلال 

من خلال حقه بالمطالبة بإعادة التوازن المالي ،  إمكانية تعويض المتعامل المتعاقدصراحة على  
الفرنسي النظرية هي نظرية قضائية تعود للقضاء الإداري  والذي كان له الفضل ،  للعقد، وهذه 

   .2بمناسبة قضية العربات الكهربائية  في إظهار حيز الوجود 
بتاريخ   كانت  أن    ، 1910مارس    11والتي  للمتعامل  الاإلا  في  العتراف  بحقه  متعاقد 

وذلك على    ،متعاقدالمتعامل  الحالات التى يتم فيها تعويض  الالتوازن المالي يجعله يكون ضمن  
 3. أساس فكرة التوازن المالي"

 : على هذا الأساس تم تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب       
        ( أمير  فعل  الأول نظرية  الطارئة المطلب  الظروف  نظرية  الثاني)  (،  نظرية  المطلب   ،)

 (. المطلب الثالثالصعوبات المادية غير المتوقعة )
 
 
 
 

 

 .166، ص   2007، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1،ط  الصفقات العمومية في الجزائر ،عمار بوضياف 1
 ، مرجع سابق.247/ 15من المرسوم الرئاسي  153أنظر المادة    2
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  حق المتعاقد مع إدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري فاطيمة، جابري  3

 .184، ص182  ، ص2018، جامعة طاهري محمد، بشار، 11القانونية والسياسية، العدد 
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 : نظرية فعل أمير المطلب الأول
يمكن الإستناد إليها في حالة الإخلال    يمل أمير من الأسس القانونية الت نظرية ع  تعد 

 باعتبارهاويستند إليها    ،التي تصدر في شكل قرارات عن السلطة العامة و   ،بالتوازن المالي للعقد
بالتالي يمكن تعريف فعل أمير على  و   ،عباء الماليةالأسببًا مشروعا لتحمل إدارة ذلك جزءًا من  
المشروعة   الإدارية  الأعمال  جميع  المتعاقدة  الصادرة أنه  الإدارية  السلطة  تؤدي    ،عن  والتى 

زيادة   إلى  الماليةالأبدورها  مرهقا  ،عباء  يكون  التنفيذ  ذلك  يجعل  بالنسبة  توأكثر    ، مما  كلفة 
إلخ  العمال..  أجور  رفع  والرسوم،  الضرائب  ذلك  مثال  المتعاقد  يستعملها  1للمتعامل  والتي   ،

فعل  "كما قد عرفته محكمة القضاء الإداري بقولها  ،  متعاقد في تنفيذ عقدهال بعبارة  ...المقصود 
ويكون من شأنها زيادة أعباء المالية للمتعاقد مع    ،السلطات العامة  تتخذهأمير هو كل إجراء  

العقد عليها  ينص  التى  الالتزامات  في  أو  بصفة    ،إدارة  عليه  يطلق  "مما  المخاطر عامة 
من    وغير  ،الإدارية" تكون  قد  العامة  السلطات  عن  تصدر  التي  الإجراءات  هذه  جهة  الأن 

أو تكون بقواعد    ،خاص  نرى قرار فردي  وبالتالي  ،شكل  تتخذوقد    ،أبرمت العقد  يدارية التالإ
عامةيتنظيم مما   ،ر متوقعي يكون غ   هو كل إجراء مشروع قد تتخذه إدارة متعاقدة  وبالتالي 2" .ة 

حيث أن هذا الإجراء لا يشارك فيه سائر من يسهم فيه، بل قد    ،يؤدى إلى إلحاق ضرر خاص
 . 3يكون إجراءًا عاما أو خاصا 

  ، التي تكون طرفا في العقدو   ،فعل صادر عن السلطة الإداريةهو  فإن فعل أمير    ؛وعليه       
 اء ذلكر ضرار التي تلحقه ج الأمتعاقد عن كافة المتعامل الدارة ملزمة بتعويض الإتكون وبالتالي 

 

 .320، ص 319، مرجع سابق، ص  1محمد علي الخلايلة، القانون الاداري، ج   1
 .1957-06-30تاريخ  983حكم محكمة القضاء الإداري بالقضية رقم    2
، منشورات الجبلي  1، ط   مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداري   ، حقوق وضمانات المتعاقدمال الله بعفر عبد الملك الحمادي   3

 .647، ص   2014الحقوقية، 
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 الفرع الأول: الأساس القانوني لنظرية عمل أمير
الإداري   القضاء  أرساها  التي  المبادئ  من  أمير  عمل  لنظرية  القانوني  الأساس  يعد 

قد تلحق بالمتعاقد نتيجة تنفيذ العقد في ظل ظروف استثنائية أو تدخلات    يلتغطية الأضرار الت 
متضرر في الحصول على  المتعاقد  الولتبرير الأساس القانوني ذهب الفقه لحق    ،السلطة العامة

التوازن   ، كتطبيق لنظرية عمل أمير   التعويض كاملاً  حيث أن هناك من أسند هذا الحق لفكرة 
للعقد أن    ،المالي  للإدارة الإلا  التعاقدية  للمسؤولية  أسندها  قد  أن  1بعض  القول  يمكن  وعليه   ،

  ، قانون الصفقات العمومية ل  انظرية عمل أمير أساسها القانوني قد وجد في التشريع الجزائري وفق
الذكر السالف  الرئاسي  المرسوم  إليه  أشار  أن    ، وهذا ما  المتعاقدة  المصلحة  يجب على  وبذلك 

تنجم عن تنفيذ صفقة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام،    يوالت   ،تبحث عن حل ودي للنزاعات
الناتجة عن   النزاعات  لحسم  الودي  الحل  بإقرار  قام  قد  حين  فعل حسنا  قد  المشرع  فإن  وعليه 

عادة النظر في الأحكام المالية  لإ ترخيص للطرفين المتعاقدين  الكذلك    . تنفيذ الصفقات العمومية 
الاعتبار المالي للمتعامل المتعاقد وقد قام بدفع المتعاقد    دأعاقد    وبالتالي فإن المشرع 2.للصفقة

 . أكثر للوفاء بالتزاماته ومواصلة التنفيذ
 : شروط تطبيق نظرية فعل أمير الفرع الثاني 

إن القضاء الإداري والفقه اشترط لتطبيق نظرية فعل أمير وتعويض المتعامل المتعاقد مع       
 : يلي صابته توفر مجموعة من الشروط من أهمها ماأالإدارة وذلك عن الأضرار التى 

 : وجود عقد إداري   هوأولًا: يشترط لتطبيق نظرية فعل أمير  
وبذلك فهي تطبق إلا    ، حيث هذه النظرية لا يمكن أن تطبق على عقود القانون الخاص        

 ."عقد إداري في صدد المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية "
 : دارة المتعاقد معهإضار صادر عن جهة الثانيا: لا بد أن يكون الفعل 

 

الإداري أحمد عبد على فرج،     1 العقد  في  المالي  التوازن  في نظريات  ، ص  2018، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  بحث 
 .14، ص 13

 .168السابق، ص  عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع  2
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السلطة الإدارية        الفعل صادرا عن  إذا كان  اسنادها عليه إلا  يتم  النظرية   ، وبالتالي هذه 
 . 1وألا يكون صادر عن شخص عام

 : يكون إجراء غير متوقع عند إبرامه:  ثالثا 
إذا كان         لهالإ وبذلك  التعاقد فلا يجوز  أو معروف عند  بالتعويض    جراء متوقع  المطالبة 

أمير  فعل  نظرية  العادية  ، وفق  غير  الإجراءات  نوع  من  تكون  أن  من  لابد  كان    ،لذلك 
 .2داري الإ تتجاوز قدرها المتوقع عند إبرامها للعقد    والتي
 : كذلك كان لابد أن يكون إجراء من أعمال السلطة:  رابعا

إداري           أو  تشريعي  إجراء  ذلك  كان  سواء  كوقوع    وألاحيث  خارجي  لظرف  راجع  يكون 
 .3حرب مثلا 

 :تكون إدارة المتعاقد قد قامت بخطأ بعملها الضار ألاخامسا: 
 .حيث يفترض للإدارة أن تتخذ اجراءات سلمية يكون قد فرضها الصالح العام        

 : سادسا: أن يترتب عن إجراء الضار ضرر فعلي للمتعامل المتعاقد
كما لا يشترط في هذا الضرر   ، ومؤكدًا  ،مباشرًا  جراء ضرار فعلياالإ فلا بد أن ينجم عن         

 . راي درجة معينة من الجسامة فقد يكون الضرر جسيما أو يس
نظرية فعل أمير فإنه يترتب على ذلك إعادة التوازن شروط لتطبيق  الفرت  اإذا تو   عليه؛و       

عن طريق تعويض المتعاقد بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا    ،المالي للعقد
 . 4كانت بسبب عمل أمير   يبحيث يكون تعويض يشمل الخسارة الت  ،الإجراء

 
 

 

 .374، ص  373نواف كنعان، القانون الإداري، المرجع السابق، ص   1
الجزائري كريكو فريال،     2 التشريع  المالي للعقد الإداري في ظل  التوازن  ، جامعة الإخوة  1، مجلة العلوم الإنسانية، العدد مبدأ 

 .129، ص  2023(، الجزائر،  1منتوري قسنطينة )

 .127، ص126، ص 2007، دار الخلدونية،  1، طالقانون الإداري والمؤسسات الإداريةطاهري حسين،   3
 .320سابق، صمحمد على الخلايلة، مرجع   4
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 : الآثار المترتبة عن تطبيق نظرية فعل أمير الفرع الثالث
السالف ذكرها         الشروط  توافرت  للضرب جراء   ،متى  الذي تعرض  المتعاقد  بإمكان  فإن 

واستنادا لنظرية عمل أمير   ،إجراء صادر عن إدارة حصوله على تعويض بشكل كامل من ذلك
للعقد المالي  التوازن  يعيد  أن  في    ،يمكن  المصرية  الإداري  القضاء  محكمة  جاء عن  ما  وهذا 

الص الأحكام  عنهاإحدى  :    ي والت   ، ادرة  أنه  فيه  طبقا  "قضت  التعويض  هذا  تقدر  والمحكمة 
 : للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن وهو يشمل عنصرين

العقد قد يترتب   تنفيذ  أثناء  الطبيعي  إدارة من خسارة حيث من  المتعاقد مع  الأول: ما لحق 
 .خسائر مختلفة ومتنوعة وبالتالي لابد من تقدير هذه الخسائر

فات المتعاقد من كسب حيث يحق للمتعامل المتعاقد الحصول على تعويض عن    الثاني: ما 
 .1"ربحه

كان   فقد  ،أما بالنسبة لطريقة التعويض التي تمكن المتعامل المتعاقد من الحصول عليه و         
وما فاته من    ،وبذلك يشمل التعويض الخسارة كالنفقات الإضافية  ، وفقا لتطبيق نظرية فعل أمير
 . تركه لتقدير القاضي  كسب أما تقدير التعويض فتم

كذلك من بين الآثار المترتبة عن نظرية فعل أمير هو استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد   
العقد الإداري ألابد  ف  ،الإداري  بفسخ  القاضي  الحكم من طرف  يتم  التنفيذ حتى  يستمر في    ،ن 

توقف   لو  بالتوقفالمتعامل  الحيث  حق  له  يكون  أن  دون  التنفيذ  عن  استحالة    ،متعاقد  يكون 
   .2العقد خالتنفيذ طلب فس

و         التعويض وبالتالي  مبدأ  فإن  الأساس  هذا  إهماله  على  يمكن  لا  والذي  أو    ،الكامل 
 : الإغفال عنه قد وردت عليه استثناءات

 . العقد بسبب الحرب أو توقف الأعمال الحربية خفس -
 . في إحداث أضرار نتيجة عمل أمير  متعاقدالمساهمة  -
 . إعفاءه من غرامات التأخير -

 
1  

 . 128ص، 2018 السورية الجمهورية العربية السورية العقود الإدارية الجامعة الافتراضية، محمد العموري   2
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 .1عقدالحالة فسخ  -
نظرية   وبذلك        أمير هي  نظرية عمل  أن  القول  من    يمكننا  نوع  إقامة  خلالها  تم من  قد 

 . التوازن المالي للعقد الإداري 
 طارئة الظروف ال : نظرية المطلب الثاني 

الإداري  العقد  تنفيذ  حيث    ،أثناء  فيها،  يد  للمتعاقد  ليس  مفاجئة  ظروف  عليه  تطرأ  قد 
كا على  ومرهقا  مستحيلا  العقد  تنفيذ  وتجعل  مفاجئ  بشكل  لذلك المتعامل  الل  ح تكون  متعاقد، 

قد نجده  الفرنسي  الدولة  للمجلس  الطارئة  بالرجوع  الظروف  نظرية  بهدف ضمان  ،  اعتمد على 
 .متعاقدالمتعامل الانتظام سير العمل بالمرفق العام وعدم توقفه نتيجة ظروف خارجة عن إرادة 

 : وعليه عرفت هذه النظرية من جانب الفقه بأنها       
الإدا"  المتعاقد مع  الخارجة عن إرادة  الطارئة الإستثنائية  أثناء تنفيذ    يرة، والتالظروف  تقع 

، ولم يكن من الممكن توقعها عند التعاقد، ويترتب عليها أن تجعل تنفيذ العقد متعذرًا أو  العقد
تنفيذ   في  بالاستمرار  للمتعاقد  يسمح  بما  تعويضه  الإدارة  على  يحتم  مما  كبيرة  بدرجة  مرهقًا 

 .  2العقد"
فرع  ال: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة )تم تقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع  وعليه       

الطارئة  لآثار المترتبة عن نظرية الظروف(، اثانيالفرع  ال، الأساس القانوني للنظرية )(ولالأ 
 ( ثالث الفرع لا)

 الفرع الأول: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
الشروط من  مجموعة  توافر  الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  أجل  من  والتي    ،يتعين 

أحكامها  من  العديد  في  العليا  الإدارية  المحكمة  إلى  وهذ  ،أجملتها  تقسيمها  يمكن  الشروط  ه 
 . : أولى تتعلق بالظرف الطارئ ذاته والثانية المرتبطة بالمتعاقد فقط قسمين

 

دورها في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري )دراسة  الأمير و ل  نظرية عممجدوب عبد الحليم ، خلاصي عبد الاله ،   1
، ص  2019(، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  05، المجلد )10، مجلة المشكلة في الاقتصاد التنمية والقانون، العدد  مقارنة(

 .254، ص 253

 .100، ص 99، ص 2015، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1ط، التوازن المالي في العقود الإداريةازي، غهيثم حليم   2
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 : أولا: الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ 
استثنائيالظروف الطارئة أن يكون "نظرية  يشترط لتطبيق   يخرج عن الأصل    ،" ظرف 
 ،كذلك أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع،  جعله نادر الوقوع يمما    ، وما ألفه الناس من قبل 

دفعه  يمكن  متوقع    ،ولا  يكون  آلا  يشترط  المتعاقدينالحيث  جانب  من  يمكن    ،حدوث  لا  كما 
العقد  الو  أ  ، کهر اتد تنفيذ  فترة  خلال  الطارئ  الظرف  يقع  وأن  حدوثه،  بعد  حتى  بدفعه  قيام 

 .1ه ذس قبل انعقاد أو بعد إنقضاء تنفي ولي  ،الإداري 
  : ثانيا: الشروط المتعلقة بالمتعاقد

أي    ،الطارئ عن إرادة المتعاقد  ومن بين الشروط المتعلقة بالمتعاقد هو استقلال الظرف
صبح مستقلا عن إرادة المتعاقد فقط حسب ما أقره أأن يكون مستقلًا عن إرادة الطرفين إلا أنه  

 . قضاء مجلس الدولة الفرنسي
العقد اقتصاديات  قلب  إلى  الطارئ  الظرف  يؤدى  أن  عند    ،كذلك  أن  هو  به  ويقصد 
كبير قدر  على  إلى ضرر  التعاقد  يتعرض  المالي  التوازن  المتعامل    ، إختلال  تنفيذ  يجعل  مما 

الظرف هذا  وطأة  تحت  لالتزاماته  قراره  ،المتعاقد  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  أكده  ما  ، وهذا 
وفي الأخير من بين الشروط المتعلقة بالمتعاقد أن يستمر    ،1981نوفمبر   06الصادر بتاريخ و 

 .2في تنفيذ العقد بالرغم من حصول الحادث الطارئ وذلك كضمان لسير المرفق العام
 الفرع الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة 

الظروف   لنظرية  القانوني  الأساس  تحديد  حول  الفقهاء  آراء  وتضاربت  اختلفت  لقد 
جهات  اانقسمو و   ،الطارئة ثلاث  للإتجاه    :إلى  العدالةالأوفقا  مبدأ  أساس  على  تقوم  فهي    ،ول 

  ، حيث كان له يد في تحقيق المصلحة العامة والحقوق الفردية ، والذي يعد جوهر القانون الإداري 
بينهما  التوازن  الإد3وتحقيق  المحكمة  حكم  أكده  ما  وهذا  بتاريخ    ارية ،  بمصر  أفريل    04العليا 

 

 .129، ص112، ص 111المرجع السابق، ص   1
مقارنة(،عبد الحفيظ مانع، محمد هاملي،     2 )دراسة  الإداري  العقد  تنفيذ  على  الطارئة  الظروف  نظرية  مجلة الدراسات    أثر 

 . 17ص -16، ص  2022، 1، العدد7المجلد  ،، جامعة تلمسان، المركز الجامعي مغنيةوالبحوث القانونية
 .21، ص 19، ص18، ص17، ص 2022، نفسه المرجع  3
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:"... فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة  السابق الإشارة إليه بقوله 1993
    1"..هدفها تحقيق المصلحة العامة .  التى هي قوام القانون الإداري، كما أن

أما بالنسبة للإتجاه الثاني فهذه النظرية قد أسست على مبدأ ضمان استمرارية المرافق  و 
له  ،العامة تتعرض  قد  الذى  الطارئ  الظرف  ال  يمما يؤد  ، وذلك حسب  إلى  الخطر    توقف هذا 

غير أن المحكمة الإدارية العليا قد اعتمدت   2. حد أطراف العقدأعادي يصيب  بسبب إرهاقاً غير  
أيضا هي  التوفيق    الاتجاهبينما    .عليه  حاول  مو اتخ و الثالث  الوسط  قفذ  بمثابة  كان  توفيقيا  ا 

 . بينهما
    87وبذلك تجد نظرية الظروف الطارئة أساسها في قانون الصفقات العمومية في المادة  

العمومية  "ا  هنص   حيث جاء في،  12-23القانون رقم  من   الصفقة  تنفيذ  عند  النزاعات  تسوى 
ودي   حل  عن  تبحث  أن  المتعاقدة  المصلحة  على  ويجب  الجزائري،  القانون  أحكام  اطار  في 

 أن يسمح بما يأتي:  لهذه النزاعات كلما كان من شأن هذا الحل 
 ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين  -
 التوصل الى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة  -
 .3"الحصول على تسوية نهائية أسرع أو بأقل تكلفة  -

بتاريخ  و  بمصر  الإدارية  المحكمة  حكم  في  جاء  نظرية    1972جوان    17كما  أن 
وضمان استمرار المرفق    ، وحماية المصلحة العامة  ،الظروف الطارئة تقوم على أساس العدالة

  .فهي تعد ركيزة أساسية للقانون إداري  نإذ ،العام
 الفرع الثالث: آثار نظرية الظروف الطارئة 

المتعاقد يستمر   المتعامل  إليه نظرية الظروف الطارئة هو جعل  إن الهدف الذي ترمي 
تعر  رغم  العقد  تنفيذ  يترتب  ضفي  لها  يتعرض  التي  الظروف  هذه  وبسبب  الطارئة  للظروف  ه 

 :ليي عنها آثار قانونية نذكر منها ما  
 

 . 1993أفريل   04حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر بتاريخ   1

 .109سابق ، ص، مرجع تنفيذ الصفقات العمومية والرقابة الخارجية عليهاهبة إسماعيل،   2
 ، مرجع سابق.12-23من القانون  87إلى المادة  أنظر  3
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 :  تمرار في تنفيذ الالتزامات العقدأولا: الاس
فلا بد    ،بالرغم من توافر شروط نظرية الظروف الطارئة فإن المتعاقد لا يعفي من التزامه

 .وإذا توقف عن التنفيذ فإنه يسقط حقه بالمطالبة بتطبيق هذه النظرية ،بأن يفي به
وا الطارئ  الظرف  حالة  في  به  اللتزام  وأما  الالتزاممتعاقد  يجعل  ذلك  مرهقا   فإن  يكون 

ممكن   ،شاقاو  يبقى  الوقت  نفس  في  الاستحالةولكن  لدرجة  لم يصل  دام  ما  و ا  الآثار  ،  بين  من 
مساعدة  للتعاقد حصوله على    اوالذي يعد مهم  ،رتب عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة ت ت  يالت 

 . 1لتجاوز الظرف الطارئ من أجل ضمان سير المرفق العام  المصلحة المتعاقدة
 : ثانيا: الحق في الحصول على تعويض من الإدارة صاحبة العقد

ا الأثر  الطارئةلثاني  وهو  الظروف  الإدارة    يلتزمحيث    ،لنظرية  مع  المتعاقد  المتعامل 
خرى تتحمل  أفإن المصلحة المتعاقدة من جهة    ،العامة بتنفيذ العقد رغم تعرضه للظرف الطارئ 

جزئي  وبتالي التعويض يكون بشكل    ،جزء من الخسارة التي تعرض لها بسبب الظرف الطارئ 
الطارئ   ومؤقت الظرف  ال 2. إلى غاية زوال  مع  تتعامل  قد  الإدارة  أن  الطارئ ظكما  مما    ،رف 

الماليإإلى إنهاء    ييؤد التوازن  العقد وجعلها تتماشى مع    ،ختلال  النظر في شروط  كأن تعيد 
الاستثنائية  للمتعامل    ،الظروف  لحقت  التي  الخسائر  بالتعويض عن  الحكم  فإن سلطة  وبالتالي 

أثناء  مال التى واجهته  الطارئة  الظروف  للقاضي و   ،للعقد الإداري   تنفيذهتعاقد جراء  هي متروكة 
 .3تعامل المتعاقد مسلطة الحكم بالتعويض عن الخسائر التي تعرض لها الوحده يملك  الذي

 
 
 
 

 

الإداري  عبد الحفيظ مانع، محمد هاملي،    1 العقد  تنفيذ  على  الطارئة  الظروف  نظرية  مقارنة  -أثر  سابق، مرجع   ،دراسة 
 .23ص

 .87سابق، صمرجع  ،الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائربحري إسماعيل،   2
 .203سابق، ص    ، مرجعآثار عند الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري شعبان علي، بن   3
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 : نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةالمطلب الثالث
من   هي  الإداري  القضاء  محكمة  حسب  المتوقعة  غير  المادية  الصعوبات  نظرية  إن 

 . قد طبقت في عقود الأشغال العامة وهذه النظرية نجدها  ،بتكار القضاء الاداري إ
قد تطرأ    هاعند تنفيذبحيث    ،لعقود التى تواجه صعوبات ذات طبيعة مادية ل  ويرجع ذلك

العقدو   ، صعوبات إستثنائية مادية لم تكن متوقعة ثم يمكن    ،1لم تدخل في حساب طرفي  ومن 
المتعاقدة على إعادة  تلزم الإدارة  المتوقعة هي نظرية  العادية غير  القول أن نظرية الصعوبات 

    .2لأحداث خارجة عن إرادة طرف المتعاقدعند تعرضها و  ، التوازن المالي عن طريق التعويض
 :تم تقسيم المطلب إلى ثلاث فروع ؛لدراسة هذه النظرية       

الأولشروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة )        (، الأساس القانوني  الفرع 
 (. الفرع الثالث (، الآثار المترتبة عن هذه النظرية )الفرع الثانيللنظرية )

 : شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعةالفرع الأول
الم المتوقعة مواجهة  المادية غير  أثناء  يتطلب من أجل تطبيق نظرية الصعوبات  تعاقد 

العقد الإداري  التنفيذ  ، وترجع مادية  ات ذات طبيعة صعوب ، حيث يشترط كشرط أول أن تكون 
الى الحالات  أغلب  في  المادية  الصعوبات  طبيعية،  هذه  التطبيقات    ظواهر  أكثر  فان  ثم  ومن 

مثل:   3القضائية لهذه الصعوبات ترجع الى طبيعة الأراضي التي تنجز عليها الأشغال العامة، 
إلى زيادة نفقات    يؤديشغال العامة مما  الأزيادة الطبقات الصخرية في أرض موقع تنفيذ عقد  

  ، تعاقد مجعل تنفيذ العقد يكون عبئا على ال ي مما    ، رتفاع منسوب المياه الجوفيةإو   ،أعمال الحفر
حالة الأرضية    ،الأخطار المناخية، العوائق المصطنعة :تتعرض لها يومن أمثلة الصعوبات الت

 . ... الخ

 

خليفة،     1 المنعم  عبد  العزيز  وتحكيمًاعبد  قضاء  منازعاته  وتسوية  الإداري  العقد  طتنفيذ  للطباعة،  1،  الجلال  دار   ،
 .204، ص203، ص2009الاسكندرية، 

حمزة،     2 العموميةخضري  الصفقات  إطار  في  العام  المال  حماية  مذكآليات  العلوم،  في  دكتوراه  شهادة  لنيل   رة 
 .315، ص 2015، 1تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر    الحقوق 

 .318 ، صمرجع سابق،  خضري حمزة  3
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  أطراف العقد الصعوبة المادية ير المتوعة يتوقع    لاأ نظرية  الأما الشرط الثاني لتطبيق   
بنفسه   المتعاقد أن يتحقق  المفاجأة، ويتعين على  للعقد، أي أن تتوفر على عنصر  عند ابرامه 
من مدى مطابقة المواصفات، والتصاميم، والدراسات المعتمدة من قبل الجهة الادارية، كما يقع  
التي من   والمعلومات  الوثائق  جميع  الاطلاع على  المتعاقد من  تمكين  الجهة  هذه  على عاتق 

  1شأنها إعانته على تنفيذ العقد، 
أحد المتعاقدين، أي مستقلة عن    من عمل  ات المادبةصعوب الما الشرط الثالث آلا تكون  أ

إرادتهما، ولا يكون للمتعاقد يد في إحداث تلك الصعوبات، فإذا كان السبب راجع لحدوث هذه  
المتعاقدة، فإنه لا يمكن حرمان المتعامل المتعاقد من حقه في التعويض،    الإدارة  الصعوبات الى

إلا أن إستحقاق هذا التعويض لا يعتمد على مبدأ الصعوبات المادية غير المتوقعة، بل يستند  
  2الى مبدأ الظروف الطارئة، أو الخطأ التعاقدي. 

غير عادي، لأن    أما الشرط الرابع يتمثل في أن تكون الصعوبات ذات طابع استشنائي
ولكنها عقبات   التنفيذ،  المتعاقد عند  التي يصادفها  العقبات  تعني مطلقا  المادية لا  الصعوبات 

التي يتعرض لها    ،من نوع غير مألوف، بحيث لا يمكن أن تنتمي الى طائفة المخاطر العادية
المادي  المتعاقد بصورة طبيعية عند التنفيذ، ويرجع للقاضي الإداري أن يقدر طبيعة الصعوبات  

 ائية تنطبق عليها نظرية الصعوبات  عادية، أم أنها ذات طبيعة إستثن في نطاق المخاطر ال
 3المادية غير المتوقعة. 

 

  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في عقود الأشغال العامة في التشريع الجزائري، عيساني جمال ، لعروسي أحمد،    1
للحقوق و  الجزائرية  العدد  المجلة   ، السياسية  المجلد    01العلوم  ابن 7،  )الجزائر(، جامعة  تيسمسيلت  الحقوق، جامعة  كلية   ،
 .10، ص2022خلدون، تيارت )الجزائر( 

 . 285، مرجع سابق، صهاشمي فوززية  2
، أطروحة دكتوراه دولة في القانون  تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري : الصفقات العمومية في الجزائرعليوات ياقوتة،     3

 .194، ص2009-2008العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 



في مواجهة الإدارة الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد                          الفصل الأول:   
 

 
43 

بالمتعاقد،   ضررا  المادية  الصعوبات  هذه  تلحق  أن  يشترط  الخامس  الشرط  حين  في 
والمقصود بذلك أن تجعل هذه الصعوبات تنيذ العقد أكثر كلفة، بحيث يترتب على التنفيذ نفقات  
أن  يستوي  المادية  الصعوبات  تلحقه  الذي  الضرر  فان  وعليه  عليها،  المتفق  الأسعار  تتجاوز 
طلب   حالة  في  الجسامة  من  قدر  أي  يشترط  لا  أنه  بمعنى  جسما،  أو  بسيطا  ضررا  يكون 
لنظرية   وخلافا  الأمير،  عمل  نظرية  في  مطبق  هو  كما  النظرية  هذه  الى  استنادا  التعويض، 
الظروف الطارئة التي يشترط للتعويض فيها أن يكون الضرر جسيما، بحيث يقلب اقتصاديات  

 1 العقد رأسا على عقب.
 الفرع الثاني: الأساس القانوني للتعويض لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 

التعويض        أساس  حول  الأفكار  تعددت  بسبب  ،لقد  غير    والممنوح  المادية  الصعوبات 
 :يتوتم تناوله كالآ  ،خاصة أثناء تنفيذه للعقد  ،التي قد تواجه المتعاقد مع الإدارةالمتوقعة 

 أولًا: النية المشتركة للمتعاقدين:  
يرد تعويض المترتب على نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة الى النية المشتركة   

للطرفين المتعاقدين، لأن السعر المتفق عليه يقصد به مواجهة التنفيذ في الظروف العادية، أما  
قصدا أن يقدرا ما يقابله الصعوبات غير المتوقعة والتي لم تخطر ببال الطرفين، فيفترض أنهما  

المشتركة   النية  افتراض  تفسير  في  التوسع  ان  يرى  الفقه  من  جانب  وهناك  خاصة.  بطريقة 
 للطرفين المتعاقدين ينطوي على شيء من الحذر، ان لم يكن خطرا.  

إعادة   يقرر  الذي  للتعويض  أساسا  تكون  أن  المشتركة لا تصلح  النية  أن  وبهذا نلاحظ 
 2التوازن المالي للصفقات العمومية المختلة بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة. 

 

، مجلة جامعة سرت العلمية،  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في مجال العقود الاداريةتواتي محفوظ علي عمران،    1
 .85  ص  ـ،2014،  1، العدد 4المجلد 

 . 92ص  ،عباد صوفية، مرجع سابق  2
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   ثانيا: فكرة العدالة: 
أي الطبيعة الذاتية    ،من في العدالةك ن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية في الواقع ي إ

بالمتعاقد يؤدف  ،للعقود الإدارية القيام  التزاماه ليس من أجل  يقوم به من    ،مساعدة الإدارةي  بل 
 . 1تحرمه من حقه  ألاوعلى العدالة  ، أجل الربح

 ثالثا: فكرة المرفق العام: 
وبالتالي يضمن تسيير المرفق    ،إن المتعاقد يعد شريك فعلي في تحقيق المصلحة العامة 

والموقف العام علاقة وثيقة    ،التي تربط العقد الاداري   العلاقةو وضمان استمرارية خدماته،    ،العام
تحميل   عنها  مإمتعاقد  اليترتب  الت   ،ة ن ي علتزامات  الصعوبات  المرفق    ي ومواجهة  لها  يتعرض 

 .العام
عدة           بين  يجمع  مزدوج  أساس  هو  الأساس  أن  نجد  كأساس   ،فکارأوعليه  وذلك 

 .2للتعويض عن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  
 المترتبة عن تطبيق هذه النظرية الآثار: الفرع الثالث

 : سابقًا يترتب عن هذه النظرية عدة آثار ونتائج عدة منها المذكورةعند تحقق الشروط        
 : رار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقديةملا: است أو 

  فعليه الاستمرار  ، حيث بالرغم من الصعوبات المادية وغير المتوقعة التي تواجه المتعاقد
 فإذا توقف عن التنفيذ يتعرض   ،استخدام كل الوسائل الممكنة لتجاوز هذه الصعوبات ذفي تنفي 

 . 3وفقدان حقه في طلب التعويض   ،تعاقدية لجزاءات ــ
 

 

 .178، ص 177سابق، صمرجع هيثم حليم غازي،   1

 . 151سابق، صالعموري، العقود الإدارية، مرجع محمد   2
 .150، ص 149المرجع السابق، ص   3
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 ثانيا: حق المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل : 
من أجل    ،ه من نفقاتملم تعويض المتعاقد وذلك عن ما تح وبالتالي فمن الصالح أن يت 

المادية الصعوبات  بإلتزاماته  مواجهة  الوفاء  من  يتمكن  الإدارة  ،  حتى  على  يتعين  رد وعليه 
التي تحملها لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي    للمتعاقد كافة النفقات الإضافية

        .1للعقد، وجبر كافة الأضرار التي تكبدها نتيجة ذلك
لكي يكون مستقلًا على    ،أما التعويض فيتم تقديره باللجوء للسعر المتفق عليه في العقد

وعلى هذا الأساس لابد من حصول المتعاقد على تعويض بشكل كامل    ، أساس الاسعار الجديدة
 .وألا يحرم منه

  ويضعثالث: حق المتعاقد في اقتضاء التالمبحث ال
بالنس  يعد         المهمة  المالية  الحقوق  من  الحق  الإدارةهذا  مع  المتعاقد  للمتعامل  لأن  ،  بة 

( على  يبنى  الإداري  المالي العقد  المتعاقدينالتوازن  الطرفين  بين  المطالبة    الحقلمتعاقد  لو   ، ( 
  ه الذي يلحق ضرر ب  2. عند اختلال التوازن المالي للعقد  : بالتعويض في حالات متعددة أهمها

متفق عليها في العقد، أو    أثناء التنفيذ كزيادة أعباء المالية، وقيام المتعاقد بخدمات تكون غير 
تعرضه لصعوبات مادية غير متوقعة أثناء التنفيذ، أو وقوع أخطاء من جانب الإدارة من شأنها  

معها  للمتعاقد  المالية  الحقوق  من  بالتعويض  3الإنقاص  المطالبة  وبذلك  مساعدة أ،  في  سهم 
 .ات التى تواجهه ولم تكن متوقع حدوثها أثناء إبرامه للعقد ب قلمتعامل المتعاقد على اجتياز العا

 

 .12، ص 11سابق، ص عيساني جمال، لعروسي أحمد، مرجع   1

مقترحةبشار جميل عبد الهادي،    2 وحلول  تحليلة  دراسة  والأدبية  والإدارية  القانونية  الجوانب  الإداري  ، دار  1، ط    العقد 
 .70، ص69ص   ،2015الثقافة، عمان، كليه الحقوق، الجامعة الأردنية، 

أعمال    -النشاط الاداري    -داري  الإالتنظيم    -القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري  الوجيز في  ، القيسي دلي حمو إعاد ع    3
   .338، ص 1998وائل للنشر، عمان،    ، دار1ط  ،أموال السلطة الإدارية -السلطة الإدارية 
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الأ  فجميع  الى  ولهذا  تمكن    اهاقتلي ضرار  المتعاقدة  المصلحة  تصرفات  جزاء  المتعاقد 
الأول، وذلك على أساس خطأ الإدارة )1المقاول من المطالبة بالتعويض  (، على أساس المطلب 

 . (المطلب الثالث ، على أساس الأعمال الإضافية ) ( لمطلب الثانياالإثراء بلا سبب )
 المطلب الأول: التعويض على أساس خطأ الإدارة

العقد الإداري بسبب خطأ ارتكبته الإدارة من   اقد عند تعرضه للضرر أثناء تنفيذإن المتع    
بالتزامات عقدية،    ،حصول على تعويضالحقه   العقد الإداري يقع على عاتق الإدارة  حيث أن 

متعاقد الحق في المطالبة بالتعويضات  لليشكل خطأ عقدي مما يخول    ه وإذا لم تفي بالتزامها فإن 
ومن    ،عن التنفيذ   هاأو امتناع  ،أو إخلال عن عمد   ،سواء كان خطأ عن إهمال  2،عن الضرر

 الثلاثة وهي: من توفر الأركان   إثارة مسؤولية الإدارة عن أعمالها كان لابدأجل 
 الخطأ من جانب الإدارة:  ▪

امتناع          و الإأي  التعاقدية،  التزاماتها  تنفيذ  عن  الت الدارة  السببية  خطأ    يعلاقة  بين  تربط 
وبتالي الخطأ التعاقدي للإدارة المرتب    ، حيث بدون وجوه خطأ لا يوجد ضرر  ،بالضرر  الإدارة

ليتها هو تعويض المتعامل المتعاقد معها عن ما أصابه من أضرار، ذلك جزاء هذا السلوك ؤ لمس
المطالبة  الو  عن  المتعاقد  تنازل  عدم  يشترط  كما  التزامها  بتنفيذ  الإدارة  إخلال  عن  ناتج 

وعليه الضرر الذي يلحق بالتعاقد قد يكون بسبب   ، وذلك عن الأضرار الناتجة عنه   ،بالتعويض 
 .3عويض ت مما تكلفه مبالغ معتبرة و هنا تلزم الإدارة بال ، عدم تنفيذ الإدارة لسلطاتها الاستثنائية

 

العقد الإداري خلاف،    بيو  1 أثناء تنفيذ  المتعاقدين  الطرفين  ، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، العدد  الموازنة بين مصالح 
 .469، ص  2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 16

،  189، ص  2003، مطابع الولاء الحديثة، الاسكندرية،  1ط  ، الأسس العامة للعقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،    2
 .190ص 

 . 470، ص469سابق، ص بيو خلاف، مرجع   3



في مواجهة الإدارة الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد                          الفصل الأول:   
 

 
47 

 التعويض على أساس إثراء بلا سبب  :الثاني المطلب 
بأعمال          المتعاقد  المتعامل  قيام  هو  سبب  بلا  إثراء  أساس  على  بالتعويض  أو    ،يقصد 

ذلك إلى قيام المتعامل    يوبالتالي مما يؤد  ،خدمات إضافية لم تكن منصوصة في العقد الإداري 
بالأعمال  قيامه  عند  أنفقها  التي  النفقات  عن  بالتعويض  بالمطالبة  الخدمات    ،المتعاقد  أو 

العام  ،الإضافية المرفق  بالفائدة على  بها تعود  التي قد قام    ،ولكن بشرط أن تكون تلك أعمال 
، والعقد الإداري يعتبر مجالًا خصباً لتطبيق نظرية الإثراء 1وذلك حسب قاعدة الإثراء بلا سبب 

سبب  عقد  2بلا  في  المقاول  بحق  الفرنسي  الدولة  مجلس  اعترف  قد  کما  العامة    الأشغال ، 
بالفائدة تجني  الأعمال  تكون  أن  شرط  بالتعويض  نظرية  و   ،بالمطالبة  بأحكام  القضاء  هذا  أخذ 

ثراء بلا بسبب تعتبر مصدر  وبالتالي قاعدة الإ  ي،إثراء بلا سبب والتى وردت في القانون المدن 
لا تطبق إلا إذا وجد التعاقد، ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في ذلك  و   ،غير تعاقدي للالتزام

ن الطاعن قد تعاقد مع الإدارة على إقامة خمسمائة  أ".... وحيث أن الثابت بالأوراق  إلى أنه 
بينهما فلا محل لتطبيق قاعدة    وحدة سكنية وفقا لنظام معين، ثم عدل هذا النظام بالإتفاق

بلا الغير  حساب  على  محل    الإثراء  لها  يكون  لا  للالتزام  تعاقدي  لا  مصدر  بحسبانها  سبب 
   .3حيث يوجد التعاقد وبالتالي يغدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على سندا من القانون" 

له    ، ليفاالعقد بدون تك  ي إذا قام المتعاقد من تلقاء نفسه بأعمال لم يتفق عليها ف  ؛وعليه       
 حق بالمطالبة عن التعويض عن ما صرفه.  

 

 

 .563، ص 562، ص  560مرجع سابق، ص  ، عبد الملك مال الله جعفر  1
 . 191سابق، ص مرجع عبد العزيز عبد المنعم خليفة،   2
العينين،     3 ابو  وقوانين  محمد ماهر  الإدارية  والمناقصاتالعقود  الدولة  المزايدات  مجلس  وافتاء  قضاء  الكتب   ،  في  دار 

 . 328ص  ،2003  ،، مصرالمصرية
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 : المطلب الثالث: التعويض عن الأعمال الإضافية
الأعمال الإضافية يتعين أن تكون أعمال أصلية حتى تكون قابلة للتنفيذ أو المحاسبة    إن

المتعاقد الت وب   ، المالية مع  المتعاقد فإنها تكون بطلب    ي التالي فإن الأعمال الإضافية  بها  يقوم 
 .أو شفوي من طرف الإدارة ، كتابي

لتأدية     أما بالنسبة للتعويض فيكون في شكل مقابل مادي عند التزام المتعامل المتعاقد
العقد  ،الأعمال في  عليه  الإتفاق  تم  ما  حسب  الاعمال   ،وذلك  سوی  يباشر  أن  لابد  وبالتالي 

العقد  في  الأعمال    ،1المنصوص عليها  أن  الإدارة   المنفذةحيث  من  أمر  ودون  تلقائي  وبشكل 
كما أشار مجلس الدولة الفرنسي حيث أن هذا المجلس    ،تجرد من أي أساس قانوني تسند إليه

حيث قد كانت الأعمال    ،ها ذقد وضع معيارا وذلك للاستحقاق المتعاقد عن الأعمال التي قد نف
الإضافية التي يقوم المتعاقدين في الأشغال العامة بمثابة مبادرة من جانبهم حيث كانت بدون  

بالتعويض المطالبة  المتعاقد  للمتعامل  يمكن  العامة، وعليه  الإدارة    يأخذحيث    ،أمر من طرف 
سعار  الأويكون بنفس    عقد ذاتهالذلك في  و   ،التعاقد  استحقاق يكون أساس  و   ، صورة مقابل مادي

 . 2التي قد تم الاتفاق عليها 
 
 
 
 
 

 

 .563، مرجع سابق، صبد الملك الحماديع جعفرمال الله   1
)دراسة  ،  حمد جمعةالحلاق م 2  الإدارة  من  أمر  دون  الإداري  العقد  في  تلقائيا  المنفذة  الإضافية  الأعمال  عن  التعويض 

 .91، ص 2022، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2، المجلد 1، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، العدد  مقارنة(
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 الفصل الأول  خلاصة 
الفصل         لهذا  دراستنا  خلال  من  م  ،نستخلص  المتعاقد  المتعامل  حقوق  الحقوق  أن  ن 

  ، تحترم وتطبق في العلاقة بين المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدةيجب أن    يالأساسية والت 
حيث تشمل الحق في الحصول على المقابل المالي، الحق في إعادة التوازن المالي، الحق في  

التعويض  للعقد    ،اقتضاء  الكامل  التنفيذ  الثقة بين الأطراف وتضمن  وحماية هذه الحقوق تعزز 
وعليه حقوق    ،ومما يساهم في تحقيق مصالح المتعاقد مع الإدارة وضمان حقوقهذلك    ،الإداري 

التشريعات   بموجب  الحقوق  هذه  تكرس  حيث  والمساواة  الشفافية  تضمن  المتعاقد  المتعامل 
العمومية  بالصفقات  تحصيل    ،الخاصة  في  ساهم  قد  الجزائري  المشرع  أن  نلاحظ  وبالتالي 

 . المتعاقد حقوقه والحفاظ على توازن العلاقة التعاقدية
 



 

 

 

 

 

 :فصل الثانيال
دعوى التعويض كأبرز الحقوق 

 القضائية للمتعامل المتعاقد.
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 أبرز الحقوق القضائية للمتعامل المتعاقد كالفصل الثاني: دعوى التعويض 
إن الدستور يضمن الحقوق القضائية للأفراد، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين،  
أي أن هذه الحقوق تُعد من أبرز الضمانات الدستورية التي مُنحت للفرد، إذ يمكنه اللجوء إلى  

 .1القضاء حتى يتسنى له حماية حقوقه المكفولة له دستوريًا 
ومن بين هذه الحقوق، حق الفرد في رفع دعوى التعويض، والتي عرّفها عمار عوابدي  

أنها:   أمام  على  والمصلحة  الصفة  أصحاب  ويرفعها  يُحركها  التي  الذاتية  القضائية  "الدعوى 
المختصة" القضائية  دعاوى    .2الجهات  من  تُعد  التعويض  دعوى  فإن  الأساس،  هذا  وعلى 

راغب   الأستاذ  عرفها  قد  كما  الضرر.  وجبر  بالتعويض  المطالبة  هو  هدفها  الكامل،  القضاء 
"الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من الحلو بأنها:  

 .3" ضرر نتيجة تصرف الإدارة
وبذلك، فإن دعوى التعويض تُرفع أمام القضاء المختص للتعويض عن الأضرار، حسب        

المادة   عليه  نصّت  وهو:    124ما  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  كان،  من  أيًّا  "العمل، 
بالتعويض".   حدوثه  في  سببًا  كان  من  يُلزم  للغير،  ضررًا  ويسبب  المرء  هذا  يرتكبه  وعلى 

الأساس، فهي تُعد من أهم دعاوى القضاء الكامل، كونها تتمتع بسلطة واسعة بالنسبة للقاضي 
   .4الإداري 

 

،  2020ديسمبر    30ه الموافق لـ    1442جمادة الأولى عام    15المؤرخ في    2020من الدستور سنة    175انظر المادة  1  
 . 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع 

، محاضرة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص علم القانون، كلية الحقوق والعلوم  ، المنازعات الإداريةبوخلوف سمية2  
 .1، ص2024السياسية، 

مياسة،  3  الإداريةبلطرش  ط المنازعات  الجزائر  1،  خدة،  بن  يوسف  بن  جامعة  الحقوق،  كلية  التحدي،  دار   ،1  ،2024  ،
 .157ص

 . والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 124انظر المادة  4
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شروط قبول دعوى    :وعليه، وللإحاطة بالموضوع، تم تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث        
القيود الواردة (،  يداري في قضاء التعويض )مبحث ثاندور القاضي الإ(،  التعويض )مبحث أول

 (. على سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض )مبحث ثالث
 شروط قبول دعوى التعويض : المبحث الاول

التعويض هي دعوى   العام  قضائيةان دعوى  الشروط  المنصوص عليه    ةتنطبق عليها 
 . 1ة ومصلح  ة وذلك حتى يتم قبول الدعوى من صف ةوالاداري  ةفي قانون اجراءات المدني

  ةهي نفس شروط الدعاوي القضائي   ةالاداري   ةلرفع المسؤولي   ةوبالتالي فان الشروط المقرر 
 .2الى بعض الشروط التي قد تنفرد بها دعوى التعويض عن غيرها من الدعاوي  ةبالإضاف

مجموع   ؛ وعليه توفر  من  لابد  التعويض  دعوى  لرفع  القبول  يتم  الشروط    ةحتى  من 
المبحث    ةوالمتعلق  ةالشكلي  تقسيم  تم  ولهذا  الاخرى  الشروط  من  وغيرها  ثلاث  إبالدعوى  لى 

الشكلي  الشروط  )مطلب    ةمطالب  التعويض  دعوى  دعو ألقبول  خصائص  التعويض    ى ول(، 
 (. جراءات سير دعوى التعويض )مطلب ثالثإ )مطلب ثاني(، مراحل 

 
 
 
 
 

 
 

، محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم  المنازعات الإداريةمقيمي ريمة، 1 
 .99، ص 2020-2019قالمة،  - 1945ماي  8السياسية، جامعة 

حنان،  2 الإداريةعطوي  المسؤولية  كلية قانون  معمق،  عام  قانون  تخصص  ماستر،  الأولى  السنة  لطلبة  موجهة  محاضرة   ،
 .43، ص2021الطارف،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشاذلي بن جديد  
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 لقبول دعوى التعويض   ةالشروط الشكلي : الأولطلب مال
في الدعوى وهذا حتى لا تقع تحت    ةلابد من توفر شروط شكلي   دعوى التعويض لقبول  

داري الفصل في موضوع دعوى ذ يجب حتى يقبل القاضي الإإعدم قبول الدعوى شكلا    ةطائل
؛  1ة والاداري   ةفي قانون الاجراءات المدني   ةالمذكور   ةالتعويض على المدعي التقيد بالشروط الشكلي 

 ة فهي شروط جوهري   ةأن تتوفر فيها الشروط الشكلي    وبهذا فان دعوى التعويض هي دعوى لابد
 . 2بالطاعن الذي يرفع دعوى التعويض   ةتكون متعلق

ولدراس المنطلق  هذا  المطلب    ةومن  تقسيم  تم  فروع:  إالموضوع  ثلاث   ةالصفشرط  لى 
 . () فرع ثالثداعيالموشرط )فرع ثاني(،  ةالمصلح وشرط ول(، أ)فرع 

 ةط الصف شر  : ولالفرع الأ 
ي شخص  لا يجوز لأمن القانون السالف الذكر وذلك على أنه: "  13  ةلقد حددتها الماد 

نه إف  ةصفالما  ـأ" فيقرها القانون   ة او محتمل  ة، وله مصلحه قائم ةالتقاضي ما لم تكن له صف
ن المدعي بدوره أتعويض يتم رفعها من صاحب المركز القانوني حيث  الن دعوى  أ  ،يقصد بها

  ة ي صاحب أ  ،ةالمختص  ةالقضائي   ةهو نفسه صاحب الحق، وبالتالي لابد ان ترفع على السلط
في الطاعن رافع الدعوى وذلك حتى تقوم   ةفلابد من توفر شرط الصف ،للتقاضي ة القانوني  ةالصف

 . 3دعوى التعويض 

 

 .161سابق، ص، مرجع المنازعات الإداريةبلطرش مياسة،  1 
بوندير،    2 الرزاق  التعميرعبد  دعاوى عقود  لقبول  والموضوعية  الشكلية  العدد  "الشروط  والاقتصاد،  الشريعة  مجلة   ،"11  ،

 .436، ص 2017
الإداري مريم،    نزرقي  3  القانون  في  التعويض  دولة  دعوى  تخصص  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل  مكملة  مذكرة   ،

 . 47، ص2016الجلفة،  -ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور 
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بالصف يتمتع  شخص  من  التعويض  دعوى  ترفع  ان  مباشر    ةالقانوني   ةلابد  لتحريك 
مقبول أ  وإلا  ،للدعوى  القضائي مرفوض وغير  الطلب  الأ  ،صبح  يتم رفع إساس فوعلى هذا  نه 

الشخص الحق  صاحب  قبل  من  التعويض  القانوني  أ  ،دعوى  الوكيل  عليه  أو  الوصي  و أو 
الذاتي القانوني  المركز  بالأ  ،صاحب  متعلق  يكون  المدعيين  وهذا  المدعي عليهم وذلك  أ فراد  و 

   .دعوى الفي 
دعوى    ة داري الإ  التعويض  قبول  يتم  لكي  تواجده  من  لابد  الدعوى  في  جوهري  فالصفة 
 . 1التعويض شكلا 

 ةالفرع الثاني: شرط المصلح
فهي    ةوالاداري   ة الذكر من قانون الاجراءات المدني   ةسالف  13  ةوحسب الماد  ةن المصلح إ

ممن تضرر فعلا    إلاولا تقبل    ةن تكون شخصي أيجب    ة، والمصلح ةالقضائي   ةتستهدف الحماي 
عمال  أ لمن تعرض للضرر عن    إلاوذلك من القرار الاداري وبالتالي لا تقبل دعوى التعويض  

الثانيه من    ةلفقر ا  62  ة، فالمشرع الجزائري قد تطرق لهذا الشرط في نص المادةالقانوني   ةالادار 
و في المدعي عليه،  أفي المدعي    ةنفس القانون سالف الذكر، يشير القاضي تلقائيا انعدام الصف

الاذن   انعدام  تلقائيا  يشير  المصلح   الذيكما  شرط  وبالتالي  القانون،  عندما    ةاشترطه  يتحقق 
 ."2يكون الشخص في مركزه القانوني 

المصلح  وعليه    ة وبذلك  الدعوى  رافع  الطاعن  في  توفرها  الواجب  الشروط  من  تعد 
التعويض   ةالمتطلب   ةالمصلح  أنها في   ، في دعوى  لى حق صاحبها الذي  إصل تستند  الأ  حيث 

 

دله،     1 العسكر، سام سليمان  أساس  حسن خير الله عسكر إسماعيل  الإدارية على  المسؤولية  تقرير  المترتبة على  "الآثار 
 .18، ص 2024مسجل دكتوراه، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة الشارقة،  الخطأ"،

، "شروط إقامة دعوى التعويض الإدارية في مجال التعمير على ضوء التشريع واجتهاد قضاء مجلس الدولة"رشا مقدم،     2
 .23، ص2021خميس مليانة،  -، جامعة جيلالي بونعامة 04، المجلد 02مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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اخرى يشترط    ةومن جه  ،ةالعام  ةو يكون مهددا بالاعتداء عليه من جانب الادار أ اعتدي عليه  
فيتم    ،بضرر  ةدار الإ  ةن يكون صاحب الحق قد اصابته جه أ  ، كذلك في رافع دعوى التعويض

 .1ية القضائ  ة هي الحماي  ةفهدف المصلح   التعويض عنه 
 ادع يشرط الم : الفرع الثالث

مإ المدأاد  عين عدم مضي  التعويضلرفع    ةالقانوني   ةي  تقادم  أ  ،دعوى  دعوى الي عدم 
، وعليه وحسب  2لا تم رفض الدعوى إهو شرط لابد من توفره ليتم قبول دعوى التعويض شكلا، و 

المدني   829  ةالماد الاجراءات  قانون  يكون خلال  يعفم  ،ةوالاداري   ة من  التعويض  اد رفع دعوى 
 ةعدم القبول الشكلي وبالتالي هنا المد  ةوتحت طائل  ، ةداري الإ  ة مام المحكمأشهر  أ  ةربعالأجل  أ

تحتسب من مد التعويض  القرار    ،شهرأ  ة ربعالأ  ةلقبول دعوى  تبليغ  تاريخ  ذلك من  و أويكون 
الم  نشره، توفر شرط  التعويضإاد و يعوبالتالي لابد من  تقبل دعوى  لن  التعويض    دعوى ، و 3لا 

الحقوق  دعاوي  من  دعوى  سقوط    ة شخصي   ةذاتي   وأنها  ، وباعتبارها  بمدد  وتسقط  تتقادم  فهي 
جازت أوبالتالي فقد    4، ةالقضائي   ة ن لا يسقط الحق موضوع الحماي أحيث لابد    ،وتقادم الحقوق 

القانون   827  ةالماد ف  ةأن تكون ممثل  ،من نفس  القانوني، وبالتالي  ن شرط رفع دعوى إبحقها 
 . 5جل القانوني المحدد هو شرط جوهري لكي ترفع دعوى التعويض اد الأيعالتعويض خلال م

 
 

الهدى،    اءند   1 أبو  أمين  المشروعةمحمد  القرارات الإدارية غير  بالتعويض عن  لنيل درجة  مسؤولية الإدارة  ، رسالة مكملة 
 .42-41، ص 2010الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

  .56، المرجع السابق، صمسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعةنداء محمد أمين أبو الهدى،   2
التعمير"،هاجر بن عياش،    3 الشكلية والموضوعية لقبول دعاوى عقود  العدد    "الشروط  الشريعة في الاقتصاد،  ،  11مجلة 

 .437، ص2017قسنطينة،  -جامعة الإخوة منتوري 
 27سابق، صرشا مقدم، مرجع  4

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 829 ، 827المواد انظر  5
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 خصائص دعوى التعويض  :المطلب الثاني 
التعويضن  إ القانوني تتسم بمجموع  دعوى  والتي بدورها    ،من الخصائص   ةفي نظامها 

وضوحا غير    وأكثر  ةدقيق   ةوذلك يكون بصور   ، دعوى التعويض  ةتؤدي الى التعرف على ماهي 
        ة وسليم ة تكون صحيح  ةالتنظيم وتطبيق الدعوى بصور  ةنها تسهل عملي إف ،ن فضلا عن ذلكأ

الدعاوي   عن  تختلف  التعويض  دعوى  فان  بخصائص    الأخرى وبالتالي  تتميز  كونها 
 .1تميزها عن غيرها 

الى          المطلب  تقسيم  تم  الخصائص  هذه  على  التعويض    ة ربعأولنتعرف  دعوى  فروع: 
)فرع ثاني(، دعوى التعويض   قضائيةدعوى    دعوى التعويضول(،  أ)فرع    ةشخصي   ةدعوى ذاتي 

 (. من دعاوي قضاء الحقوق )فرع رابع  دعوى التعويضمن دعاوي القضاء الكامل )فرع ثالث(، 
 . ة()شخصي ة دعوى التعويض دعوى ذاتي : ولالفرع الأ 

حيث تستند هذه الدعوى في    ،ة ذاتي   ةنها دعوى شخصي أالتعويض    دعوى من خصائص  
الجه  ،صلالأ اعتداء ضار عن  للطاعن   ةالاداري   ة الى  فهي    ،وذلك على حق شخصي وذاتي 

حماي  الى  الشخصي    ةتهدف  القانونيأالحق  المركز  من    ،و  يشترط  دعوى  أحيث  قبول  جل 
الحقأالتعويض   يتم رفعها من طرف صاحب  تقوم    ، ن  التعويض كونها  يميز دعوى  ما  وهذا 

 .2على الحق الشخصي والذاتي 
التي تتمتع بها دعوى التعويض تجعل الدعوى ترفع وتنعقد على    ةوعليه فان هذه الخاصي 

الحقأ مصلح   ، ساس  فتحقق  وبالتالي  القانوني  شخصي  ة والمركز  الشخص    ة ذاتي   ةتكون  ذلك 
  ةبصور   ةوالقضائي   ةالقانوني   ةن يكون على علم ومقرر له الحماي ألابد     ـصاحب الحق الشخصي

 

 .9مرجع السابق، ص، ، دعوى التعويض في القانون الإداري الجزائري نزرقي مريم  1
 .43مرجع السابق، صعطوي حنان،   2
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القانوني  ةمسبق النظام  تحقق مصلح   ،في  الأأ  ة فهي  وحقوقهم جراء  الاداري فراد   ة ار ضال  ةعمال 
 . 1التي تعرضت لها

 قضائية دعوى  دعوى التعويض :الفرع الثاني 
ن هذه الدعوى  لأ   ،ة هي دعوى قضائي   ةالاداري  المسؤولية عن    الناشئةالتعويض    دعوى ن  إ

مجرد طعن   تعتبر  تظلم  ألا  رفعها  إو  يتم  قبول  أ حيث    ، القضائية  الجهة مام  أداري  يتم  و  أنه 
على   التعويض  دعوى  الجهات  أرفض  تقوم  فيها  القضائيةن  الأ  ،بالفصل  كان  متعلقا اذا  مر 

 . 2ةمام مجلس الدولأاو تكون  ة عام ةكقاعد ةالابتدائي  ة الاداري  بالمحكمة
بالخاصي  يقصد  التعويض   ةالقضائي   ةوعليه  رفعها  أ  ،لدعوى  يتم  الدعوى  هذه  مام  أن 

 ،مام مصدر القرارأداريا يتم تقديمه  إطعنا    وأالقضاء الاداري المختص، فهي ليست تظلما من  
السلطأ ف  ةو  وبذلك  تعلوه  قضائي إالتي  دعوى  هي  التعويض  دعوى  فيها    ة ن  النظر  مام  أيتم 

 . 3القضاء المختص 
 من دعاوي القضاء الكامل   دعوى التعويض : الفرع الثالث
ن هذه  أحيث    ، من ابرز صور القضاء الكامل في القانون الاداري   دعوى التعويضتعد  

 ،وذلك لطلب جبر الضرر الذي لحقه  ،الدعوى بدورها تخول للفرد الحق في اللجوء الى القضاء
ليست سوى صور  فهي  الكامل  ةوبالتالي  القضاء  الكامل أحيث    ، من صور  القضاء  دعاوي  ن 

 . 4تكون أشمل من حيث الموضوع من دعاوي التعويض
 

 .9مرجع السابق، صمريم،  نزرقي  1
 .18خير الله عسكر، سام سليمان دله، مرجع سابق، ص حسن  2
الثالثة ليسانس، تخصص قانون عام، كلية  دروس مقياس المنازعات الإداريةبوطبة مراد،     3 ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة 

   .118، ص2023بومرداس،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة 
 .99سابق، ص مرجع ،الإداريةالمنازعات مقيمي ريمة،  4
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اذ   ،ةمن القضاء الكامل فإن القاضي فيها يتمتع بسلطات واسع ن دعوى التعويض أبما  و 
 ، الإداري دى وجود ذلك الحق الشخصي للمدعي به، ومدى تضرره من ذلك النشاط  تشمل عن م

 .1ذلك الضرر لإصلاح ومن ثم يقدر حجم الضرر ومقدار التعويض العادل 
 دعوى التعويض من دعاوي قضاء الحقوق  : الفرع الرابع

التعويض  بها دعوى  تتميز  التي  الخصائص  بين  الحقوق   ،من    ، أنها من دعاوي قضاء 
وذلك عكس دعاوي    ،قضائيا   ةالمكتسب   ة ساس الحقوق الشخصي أتنعقد وتقبل على    لأنهاوذلك  

  .2قضاء الشرعية
  ةلكي يتم التمكن من حماي   ،ةكامل  ةداري سلطينتج عنها منح القاضي الإ  ةوهذه خاصي        

   .3عن النشاط الاداري  الناتجة الاضرار  وإصلاح ةالمكتسب  ةالحقوق الشخصي 
والدفاع   ةالحقوق الشخصي   ةحماي ل  ،ةو غير مباشر أ  ةمباشر   ةوبذلك فهي تستهدف بصور        

 .4من دعاوي قضاء الحقوق  دعوى عنها قضائيا فهي 
طبيعأكما   الإ  ةن  الحقوق التعويض  دعاوي  من  وكونه  مدإف  ،داري  دعوى    ةن  تقادم 

هم خصائص دعوى التعويض والتي لابد  أ وبذلك فهي    ،التعويض تتطابق مع مده تقادم الحقوق 
 .  5وتطبيقها قضائيامن احترامها 

 
 

 

القانون العام، كلية  محاضرات في مقياس المنازعات الإداريةبزغيش بوبكر،    1 الثالثة حقوق، تخصص  ، مقدمة لطلبة السنة 
 .68، ص2019بجاية،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 

 . 68ص   ،سابقبزغيش بوبكر، مرجع   2

 .1سابق، صبوخنفوف سمية، مرجع  3
 .118سابق، صمراد، مرجع  بوطبة  4
 . 11مرجع سابق، صمريم، نزرقي  5
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 المطلب الثالث: مراحل سير اجراءات رفع دعوى التعويض 
سواء   ،لكل من يباشر هذه الدعوى   ةعملي   ةن ادراك مراحل سير دعوى التعويض ضرور إ

ولهذا تعتبر دعوى التعويض    ، و مدعي عليه يدافع عن موقفهأ  هكان مدعيا يسعى لجبر ضرر 
عليها في قانون الاجراءات  التي يراعى فيها احترام الاجراءات المنصوص    الإداريةمن الدعاوي  

من هذه    ةلكل مرحل  ة وإجرائي   ةويمر رفع دعوى التعويض بعده مراحل قانوني   1، ةوالإداري   ةالمدني 
واجراءات محدد  ،المراحل العدال  ةضوابط  لضمان حسن سير  المشرع    مبدأ وتحقيق    ،ةيفرضها 
لى إافتتاح الدعوى وصولا    ةاعداد عريض  ةهذه المراحل من مرحل  وتبدأبين الخصوم،    المساواة 

 :ةالفصل لموضوع الدعوى، وهذا ما سنوضحه في الفروع التالي  ةمرحل
)الفرع    المختصة  الجهة لدى    العريضةول(، ايداع  افتتاح الدعوى )الفرع الأ  ةعداد عريضإ        

ومرحل الثالث(،  )الفرع  تبليغها  وكيفيه  القضي   ةالثاني(،  ملف  وتختتم    ةتحضير  الرابع(،  )الفرع 
 (. )الفرع الخامس ةالدعوى بمرحله المرافع

  افتتاح الدعوى  عريضةاعداد  : الأولالفرع 
المرحل المتقاضي دعواه    ة الخطو   ةتعد هذه  بها  يباشر  التي  الجهأالاولى    ةالقضائي   ةمام 

ويستوجب    ةللمطالب   ةالمختص به،  لحق  عن ضرر  المحكمأبالتعويض  الى  الدعوى  رفع    ةولا 
العريض  ةالمختص  ةالاداري  طريق  للسلط  ةالافتتاحي   ةعن  تبلغها  وتعتبر    ،ة المعني   ةالاداري   ةثم 

الطريق  ة الافتتاحي   ةالعريض للجوء    ةالالزامي   ة للدعوى  المشرع  حددها  وتعرف  إالتي  القضاء  لى 
وثيق  ةعبار   بأنها  ،ةالعريض تقدم    ةمكتوب   ةعن  القانون  بنص  بافتتاح    للمحكمةوجوبا  وتقوم 

  ةو محاميه، مزودأو وكيله  أ من المدعي نفسه    ة ن تكون موقعأ  الوثيقةالدعوى، ويشترط في هذه  

 

 .62سابق، ص نزرقي مريم، مرجع   1
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المحكمأيداعها  إبتاريخ   دائر   ةمانة  مستوى  على  رفعت  القضائي إ  ةالتي  الدعوى   ةختصاصها 
 . 1التي حددها القانون الآجال ضمن المواعيد و 

التي يرفع ويقدم    والإجراءات  ةالشكلي   ةدعوى التعويض الوسيل  ةتمثل عريض   ،وتبعا لذلك
طلبا   المتضرر  الشخص  الجهإبواسطتها  الكامل    ةللمطالب   ة المختص  ةالقضائي   ة لى  بالتعويض 

 .2داري الحق به ضررا إو قرار أداري إنشاط  ةوالعادل نتيج 
  الدعوى  عريضةشروط  :أولا

مام أبتنظيم اجراءات التقاضي    ة، والمتعلق09-08من القانون    816  ةلقد اشارت الماد
يجب    ة الافتتاحي   العريضة ن  أعلى    ، ةالإداري   القضائيةالجهات   التعويض  تستوفي  ألدعوى  ن 

لى الاحكام العامة المنصوص  إوذلك بالرجوع    ، لرفع الدعاوي   ةالمقرر   ةالبيانات والشروط الشكلي 
الماد المذكور    15  ةعليها في  القانون  البيانات الاساسي   أعلاهمن  الواجب    ةالتي تحدد بوضوح 
العادي أ  ةي دعوى مرفوعأتضمينها في   المحاكم  يدل على رغب ةمام  توحيد    ة، مما  المشرع في 
 .ةللعريض ةفيما يخص البيانات الشكلي  ،داري بين القضاء العادي والقضاء الإ  ةالقواعد الاجرائي 

 :يلي  افتتاح الدعوى فيما ةلعريض ةوتتمثل البيانات الشكلي 
 :ة عدم قبولها شكلا البيانات الاتي  ةافتتاح الدعوى تحت طائل ةيجب أن تتضمن عريض "

  .مامها الدعوى أالتي ترفع  ةالقضائي  ةالجه -
 . اسم ولقب المدعي وموطنه -
 .ن لم يكن موطن معلوم فآخر موطن لهإاسم ولقب وموطن المدعي عليه، ف -

 

 ، الماجستير في القانون العام  ةلنيل شهاد  ةمكمل  ةمذكر   ،ةغير المشروع  ةدعوى التعويض عن القرارات الاداري  إيمان،جابر     1
 .109ص  ،2017-2016  ،جيجل ،محمد الصديق بن يحيى ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ة،تخصص منازعات اداري

عمار،     2 الجزائري عوابدي  القضائي  النظام  في  الإدارية  للمنازعات  العامة  جالنظرية  ط  2،  المطبوعات  1998،  ديوان   ،
 .628الجامعية، الجزائر، ص
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تسمي   ةالاشار  - القانوني    ةوطبيع  ةالى  ممثله  الاجتماعي وصفة  المعنوي، ومقره  الشخص 
 .تفاقي و الإأ

 .عرض موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى  -
 .1للدعوى  ةلى المستندات والوثائق المؤيدإعند الاقتضاء  ةالاشار  -

العريضإ        تمثيل  وجوب  يشترط  الشروط،  هذه  جانب  دعاوي    ةبواسط   ةلى  في  محامي 
 ة نصت عليه المادا  وهو م  "ةعدم قبول العريض"  ةتحت طائل  ،ةمام المحاكم الاداري أالتعويض  

، تحت  ةداريالإ  ةمام المحكمأتمثيل الخصوم بمحام وجوبي  "جاء فيها    حيث  2من ق.م.إ.   126
للدعاوي   ة بالنسب   826و  815حيث نصت على هذا الشرط المواد    "ةعدم قبول العريض"  ةطائل

الإأ  ةالمرفوع المحاكم  بالنسب أ   ـةداري مام  المرفوع  ةما  الدولأ  ةللدعاوي  نصت عليه   ةمام مجلس 
 ،داري القضاء الإ  ةمام مختلف درجات هيئ أبه    ة ، وبالتالي يحق المتقاضي الاستعان 904  ةالماد

الدول  ةبما في ذلك المحاكم الاداري  حسن المشرع صنعا حين اشترطت  أ، وبذلك فقط  ةومجلس 
القضائي   ةالسياد ذلك من ضمان  أ  ةبواسط  ةالدعوى  في  لما  اختصاص،  ذوي    ةحماي لشخاص 

وتير  في  وتسريع  غير    ةالحقوق  المنازعات،  في  يست أالفصل  من  ثنه  كل  الشرط  هذا  من  نى 
العمومي ةالدول الماده    الإداري ذات طابع    ة ، والبلديات، والمؤسسات  لما نصت عليه   800وفقا 

 . 3و متدخلين فيها  أطرافا اصليين في الدعوى أسواء كانوا 
 

 

 .سابق ءات المدنية والإدارية، مرجع المتضمن قانون الإجرا 09-08من القانون   15انظر المادة    1
ط     2 الجزائري،  القانون  ظل  في  الإدارية  المنازعات  بوعلي،  الجزائر،  2015سعيد  البيضاء،  الدار  للنشر،  بلقيس  دار   ،

 .146ص
"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون  "مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائرعبدلي سهام،     3

 .107، ص 2009-2008أم البواقي،   -الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي 
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 ةالمختص  ة لدى الجه ةإيداع العريض :الفرع الثاني 
تختص بالنظر    ة،والإداري   ةمن قانون الاجراءات المدني   801  ةحكام المادأبالرجوع الى  

كان   متى  وذلك  التعويض،  دعوى  بينها  ومن  الكامل  القضاء  دعوي  شخصا  أحد  أفي  طرافها 
علاه  أ من القانون المذكور    901،  801،  800في المواد    ةمعنويا عاما من الاشخاص المذكور 

العمومي   ة،البلدي   ة،الولاي   ة،الدول الصبغ  ة،المؤسسات    ة، الوطني   ةالعمومي   ةالهيئ   ة الإداري   ةذات 
 .ةوالجهوي  ةالوطني ةالمنظمات المهني 

من القانون المذكور منازعات    802وفق المادة    ةداري ويستثنى من اختصاص المحاكم الإ
تعويض  اللى طلب  إ  ةالرامي  ةبالمسؤولي   ةبكل دعوى خاص  ةالمنازعات المتعلق  ، مخالفات الطرق و 

و المؤسسات أو البلديات  أ الولايات    لإحدى و  أ  ةللدول  ة التابع  ة عن المركب   ة عن الاضرار الناجم
 . 1فهي تخضع القضاء العادي  ةالإداري  ةذات الصبغ ةالعمومي 
الإ  بالنسبة ما  أ للمحاكم  الاقليمي  طبقا    ةداري للاختصاص  التعويض  دعوى  مجال  في 
  ،اختصاصها موطن المدعي عليه   ةالتي يقع في دائر   ةالقضائي   ة للجه  803و   38و  37للمواد  

التي يقع فيها آخر موطن    ةالقضائي   ة فيعود الاختصاص للجه  ، معروف  نن لم يكن له موط إو 
حال وفي  للجهإ  ةله،  الاقليمي  الاختصاص  يؤول  موطن،  فيها    ةالقضائي   ةختيار  يقع  التي 

  37ما ورد في نص الماده  ب  وهذا حس  ،الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
أما   حالمن ق.إ.م  عليهم   ة"في  المدعي  للجه   ، تعدد  الاقليمي  الاختصاص    ة القضائي  ةيؤول 

 .من ذات القانون  38 ةوهذا ما نصت عليه الماد حدهم"أاختصاصها موطن  ةالتي يقع في دائر 
 :منها ةبعد الإستثناءات على هذه القاعد 804 ةولقد وضعت الماد

 و تنفيذه أبرام العقد إمكان   ةمام محكمأ ة العقود الاداري  ةفي ماد  -

 

 .سابقءات المدنية والإدارية، مرجع  من قانون الإجرا 802انظر المادة    1
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 مكان تقديم الخدمات  ةامام محكم ة الخدمات الطبي  ةفي ماد -
جنح  - او  جناية  الناجم عن  الضرر  تعويض  مادة  محكمأ   ةفي  تقصيري  فعل  مكان    ة و 

 وقوع الفعل الضار
  ةفي دعوى التعويض بحكم قابل للاستثناء امام المحاكم الاداري   ة تفصل المحاكم الاداري  -

 .1للاستئناف 
 تبليغ عريضة دعوى التعويض  ةكيفي : الفرع الثالث

عريض وتودع  لدى    ة تقدم  التعويض  المحكم  ةمان أدعوى  ويقوم    2، ة المختص  ة ضبط 
  ، الدعوى في سجل خاص وفق ترتيبها الزمني مع تدوين رقمها  ةالضبط بتسجيل عارض   كاتب

القضي   ، وعناوينهم  ، وألقابهم  ،طرافالأ  وأسماء الجلس  ،ةورقم  العريض  ،ةوتاريخ  تسجيل    ة وبعد 
الدعوى   ملف  المحكمإيحال  رئيس  مد  ةالاداري  ةلى  ثماني   ةخلال  تتجاوز  تاريخ  أ  ةلا  من  يام 

و رئيس الغرف  أالحكم    ةرئيس بتشكيلاللى  إالملف    ةحالإبدوره    ةويتولى رئيس المحكم  ،إيداعها
بعد دفع الرسوم   إلا  ةولا تقيد العريض   ،3وموضوع الطعن   ةحسب طبيع  ةبمجلس الدول  ةالمختص
الماد  ةالمحدد في  عليها  المنصوص  تكليف    821  ةقانونا  ويتم  ق.إ.م.إ  العريضأمن   ةطراف 
 ة ساسي للحضور متضمنا البيانات الأ  استدعاءويتضمن هذا التطبيق    ،محضر قضائي   ةبواسط

الماد في  عليها  ق.م.إ  18  ةالمنصوص  الدول  4من  مجلس  القانوني   ةويقوم  الاجراءات    ةباتخاذ 
 . ة على المحكم ةبدعوى التعويض المعروض  ةالمتعلق ةتمهيدا لتحضير ملف القضي  ،ةاللازم

 

 .121سابق، صمرجع ، ، دروس مقياس المنازعات الإداريةبوطبة مراد  1
عمار،     2 الجزائري عوابدي  القضائي  النظام  في  الإدارية  للمنازعات  العامة  جالنظرية  ط  2،  المطبوعات  1998،  ديوان   ،

 .628الجامعية، الجزائر، ص
 . 65سابق، ص نزرقي مريم، مرجع   3
 . سابقمن ق.إ.م.إ، مرجع  18  ةالمادانظر   4
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 ة تحضير ملف القضي ة مرحل : الفرع الرابع
الدعوى  تقديم عرض  المحكم  ،بعد  ما  ةالاداري   ة يقوم رئيس    بتعيين مستشار مقرر وهو 

المستشار مهم هذا  ويتولى  حاليا،  المقرر  القاضي  ويسمى  سابقا  يعرف  عداد وتحضير  إ   ةكان 
  ةللنظر والفصل فيها وتتم هذه المرحل  ةالمختص  ةالقضائي   ةتمهيدا لعرضها على الجه  ةالقضي 

 برزهاأمن الخطوات   ةعبر مجموع
 تحضير ملف دعوى التعويض   ةالتي تمر بها مرحل  الخطوات :ولاأ

مام  أوذلك    أشهر  ةلا تتجاوز ثلاث   ةخلال مد  ةوالإدار الصلح بين المدعي    ةالقيام بمحاول
لى هذا الاتفاق تصدر  إتوصل    وإذا  لى اتفاق صلح بين الطرفينإقاض مختص بهدف الوصول  

 للإجراءات وينفذ هذا القرار طبقا    ، الاتفاقبالدعوى قرار يثبت هذا    ةالمختص  ة داري المحكمه الإ
الحكم محضرا يدون فيه    ة، حيث يحرر رئيس تشكيلةداري والإ  ة القانون الاجراءات المدني   وأحكام

التوصل   تم  ما  بين  إمضمون  اتفاق  من  ويصدر  أليه  الدعوى  بتسوي أطراف  وغلق    ة مرا  النزاع 
الأ قابل لأالملف، ويعد هذا  نهائيا غير  الطعن   ةي طريقمر  ليه  إشارت  أ، وهذا ما  1من طرق 

 . من ق.إ.م.إ 973الماده 
حالأ في  حصول    ةما  به  إعدم  تقضي  لما  وفقا  الصلح  الاجراءات أ تفاق  قانون  حكام 

  ة طراف الخصومأن يتم تحرير محضر حول عدم الاتفاق والصلح بين  أ، وبعد  ة والإداري   ةالمدني 
دعوى التعويض، حيث يقوم المستشار المقرر في    ة تحضير ملف قضي   ة تنطلق اجراءات عملي 

بمهم المتعلق  ة الدعوى  والمستندات  المذكرات  اشعاره  إ  ةبالقضي   ةتبليغ  مع  عليه  مدعي  كل  لى 
بوجوب الرد وتقدم الردود في نسخ حسب عدد الخصوم في الدعوى ويكون ذلك ضمن الآجال  

 

 . 66نزرقي مريم، المرجع السابق، ص   1
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يسهر القاضي على  من ق.إ.م. التي تنص على "    24  ةوذلك عملا بالماد  1ة المحدد  ةالقانوني 
الخصوم سير  الآةحسن  ويمنح  من  ،  لازما  يراه  ما  ويتخذ  هذه    "إجراءاتجال  في  ويشترط 

 .2مين بالضبط أمن طرف  ةن تكون موقع أالمذكرات 
الماد         الأ  840  ةكما نصت  فقرتها  إ.م.إ على    ةخير في  قانون  تبليغ  نه:  أمن  "يشار في 

والمذكرات على   حالأالعرائض  في  مراعا  ةنه  المحددالأ  ةعدم  لتقديم    جل  القاضي  من طرف 
 . "شعار مسبقإمذكرات الرد، يمكن اختتام التحقيق دون 

تحديد   لأأ ويعتبر  عمليا  تجسيدا  المذكرات  تبادل  الجوهري جل  المبادئ  عليها    ةحد  يقوم  التي 
 .ضمان سير الدعوى بشكل منظم ومتوازن ل 3ة جال المعقولفي احترام الآ ةق.إ.م.إ والمتمثل

 وسائل التحقيق التي يستعين بها القاضي الاداري  :ثانيا 
بالنسب أ الإ  ةما  القاضي  اليها  يلجأ  التي  التحقيق  على    ةداري فهي غير محصور لوسائل 

الخطوط    ومضاهاة  ةوالشهاد  ة ، والمعاين ةالخبر   ة وسائل الاثبات المعروف  سبيل الحصر، بل تشمل 
 وتكليف الخصوم بتقديم المستندات والوثائق 

  75التحقيق تطبق بشأنها ما هو منصوص عليها في المواد من    لإجراءات  ة اما بالنسب        
 .من القانون السالف الذكر  862الى  858من ق.إ.م.إ وكذا ما تضمنه المواد من  81إلى 

 
 
 
 

 

 . 634  -633سابق ص عوابدي عمار ، مرجع  1

 . 66سابق، ص نرزقي مريم، مرجع   2
 .317، ص 2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،   3
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 ة المرافع ةالفرع الخامس: مرحل 
الأإ القضائي ن  الهيئات  جلسات  في  علاني أ  ةداري الإ  ةصل  تكون  جلسات   ةن  وتنعقد 
القضايا    ةداري الإ  ة المحكم جدول  ضبط  تشكيلأبعد  وتفصل  المهيئ   ةولا  القضايا  في    ،ة الحكم 

ن  أالجلسات، ويفهم منه    ة، وهذا ما يطلق عليه بجدولةفي جدول كل جلس  ةللفصل فيها المدرج 
للفصل فيها، بل يقتصر عمله    ةداري لا يكون ملزما بالنظر في جميع القضايا المهيئ القاضي الإ

الجلس المدرجه في جدول  القضايا  قاعد  ةعلى  قبل    ةعام  ةحصرا، ويعد جدول كل جلسة  من 
الدولإالحكم، ويتم    ةرئيس تشكيل   ةو رئيس المحكمأالحكم    ةبه ، ويجوز لتشكيل  ةبلاغ محافظ 

ن يقرر أ  ةأهمي تكتسي طابعا خاصا ذات    ةن هناك قضي أفي حال تبين    ةعند الضرور   ةالإداري 
وهو ما نصت عليه    1تشكيلاتها  بإحدىجل الفصل فيها  أمن    ةبمفردها للجلس  ةي قضي أ  ةجدول
   2من قانون إ.م.إ 875 ةوالماد 874 ةالماد

جميع الخصوم خلال    بإخطار   ةالمختص  ةالاداري   القضائية  الجهة مين ضبط  أهذا ويلتزم  
وذلك لتمكين طرفي الدعوى المدعي والمدعي عليه من    3، ةيام قبل التاريخ المحدد للجلسأ  10

بواسطأالحضور شخصيا   استيفاء    ،محاميهم  ةو  بعد  وتهيئتها  إوذلك  الدعوى  جراءات تحضير 
 .للمرافعة

 
 
 
 

 

 . 155-154، المرجع السابق، ص دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعةجابر إيمان،  1
 .سابق، من ق.إ.م.إ، مرجع 875، 874المواد   انظر 2

 .سابقمن ق.إ.م.إ، مرجع  876 ةادالم انظر  3
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 ةالمرافع ة بداي :أولا
وطلباتهم كما    ،التقرير الذي يتضمن الواقع ومضمون دفاع الاطراف  ةبتلاو   ةالمرافع  أتبد

طراف أالتقرير يمنح    ةموضوع بعد الانتهاء من تلاو الالاشكالات وكذا    ةن يتضمن كافأيجب  
عرض طلباتهم    ةكما يحق لمحافظ النياب   ةوتقديم ملاحظاتهم الشفوي   ، الدعوى الحق في التدخل

 .ة بالقضي  ةالمتعلق
بالتدخل بهدف    ة ، عند الاقتضاء أن تؤدن لممثلي السلطات الاداري ةالمحكم  ةويجوز لهيئ 

  .ةتقديم الايضاحات الضروري 
بالحكم وتجرى    ةللمداول  ةالمرافعة، تحال القضي   ةعقب اختتام جلس ويحدد موعد النطق 

و  أ   ةالعام  ةو ممثل النياب أ  و محاميهمأطراف الدعوى  أدون حضور    ةمغلق  ةالمداولات في جلس
التزاما   وذلك  الضبط  الاساسي   ةسري   بمبدأكاتب  المبادئ  من  يعد  الذي  العمل    ةالمداولات  في 

 .1القضائي
وقد          المادأهذا  أن  269  ةشارت  على  ق.م.إ  السريمن  في  المداولات  تتم  وتكون    ة:" 

قضا كل  بحضور  النياب  ةالتشكيل   ةوجوبا  ممثل  حضور  ومحاميهم    ة العام  ة دون  والخصوم 
 ."وأمين الضبط

 :صدار الحكم القاضي بالتعويض إثانيا: 
المحكم المعروض  ةالاداري  ة تفصل  التعويض  دعوى  جماعية،    ة في  بتشكيلة  أمامها 

  ةبعد الانتهاء من المداول  ةعلى النياب   ةصوات يعلن الحكم في جلسالأ  ةبأغلبي وتصدر حكمها  
طراف النزاع، ويقتصر النطق بالحكم على تلاوته  أيحدد تاريخها ويبلغ به    ةلاحق  ةو في جلسأ

 . 2ة الذين تداولوا في القضي  ة وبحضور القضا ةالإداري  ة من قبل رئيس المحكم
 

 . 68سابق، صمريم، مرجع  نزرقي 1
 . 157-156سابق، ص  جابر إيمان، مرجع  2
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 و المضمون أ ةالشكلي   ةمن البيانات سواء من الناحي   ةن يشمل الحكم القضائي على جملأويجب 
 :في ةوتتمثل البيانات الشكلي  09- 08البيانات نص عليها القانون 

 ة( المختص ة)الغرف ةو مجلس الدولأ ةالاداري  ة صدرتها المحكمأالتي  ةالقضائي  ةالجه ❖
 .تاريخ النطق بالحكم أو القرار ❖
 .أو مساعده  ةاسم ولقب محافظ الدول ❖
 الضبط الذي حضر مع تشكيله الحكم  مينأ ❖
  المحامين الذين قاموا بتمثيل الخصوم وألقاباسماء  ❖
 . 1علنية  ةالنطق بالحكم في جلس ةالى عبار  ةالاشار  ❖

 :أما من حيث المضمون فتتمثل في        
 . ةالمطبق ة الى النصوص القانوني  ةالاشار  ❖
 .وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم القضيةوقائع   بإيجازذكر   ❖
 المثارة والأوجهالرد على كل الطلبات  ❖
 .يتضمن ما قضي به في شكل منطوق  ❖
على  أويجب   يوقع  الأأن  كتاب صل  لدى  وتحفظ  الضبط  وكاتب  الرئيس  من  ضبط    ةحكام كل 

 .2المحكمه المختصة 
التعويض    ةللإشار  دعوى  في  الصادر  القضائي  الحكم  جميع  إيبلغ  الدعوى ألى  طراف 

الماد  بواسطة لما تنص عليه  وفقا  القانون    894  ةمحضر قضائي وذلك  باعتباره   08/09من 
 . 3مانة الضبط أاستثنائي يجوز تبليغه عن طريق  كإجراءو  الأصليالاجراء 

 

 
 .سابقمرجع  ،  09-08من القانون   276  ةانظر الماد  1
 . 158سابق، ص  جابر ايمان، مرجع   2
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 داري في قضاء التعويض الثاني: دور القاضي الإ المبحث
ن في قضاء القاضي الاداري يلعب بدوره دور مميز في مجال قضاء التعويض والحكم  إ

  بأخرى ن وجدت او  إبالنصوص وذلك    إلان القاضي لا يتقيد  إساس فبه وبالتالي على هذا الأ 
قضائي  جهات  طرف  من  مقدرا  يكون  الذي  طرف    ةبالتعويض  من  موظف  على  الحكم  مثل 

ما، وبالتالي القاضي هو الذي يقيم الضرر الذي تعرض    ةالقاضي الجزافي بدفع تعويض لضحي 
وما دعى بالموظف الى التعويض وذلك شرط ان يكون التعويض وفقا الحد المقدر    ةله الضحي 
 . 1للتعويض 

القاضي دورا ايجابيا هو منحه سلطإ وبالتالي فمن مظاهر   التقدير للحكم وذلك    ةعطاء 
صل  التي يتمتع بها القاضي في الأ  ةبما يراه مناسبا وذلك في دعوى التعويض وهذه هي السلط

مطلق للضرر  أكما    ةليست  الكامل  بالتعويض  وذلك  بالحكم  ملزما  يكون  قد  القاضي  و أن 
داري ن القاضي الإإن يكون التعويض كاملا وعليه فأ  ةبالتعويض العادل وبالتالي ليس بالضرور 

 .2مهما في تقدير التعويض والحكم به يلعب دورا كبيرا و 
في قضاء   ةبالموضوع تم تقسيم المبحث الى ثلاث مطالب: دور محافظ الدول  ةللإحاط 

داري في للقاضي الإ  ةالتقديري   ةالسلطول(، صور التعويض )مطلب ثاني(،  أمطلب  التعويض)  
 (. التقدير )مطلب ثالث

 

 

 .سابق، من ق.إ.م.إ، مرجع 895، 894  ةالمادانظر   3
"، مجلة الإبراهيمي للآداب والعلوم السياسية،  ، "سلطة القاضي في تقدير التعويض في دعوى المسؤولية الإداريةسماح فازة   1

 .179، ص 2020قالمة،    - 1945ماي  8، جامعة  03العدد 
عليها"العامري،     2 الواردة  والقيود  التعويض  تقدير  في  القاضي  قانوني،  "سلطة  بحث  الموقع  2018،  على  منشور   ،

 : www.mohamah.net الإلكتروني

http://www.mohamah.net/
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 في قضاء التعويض  ةدور محافظ الدول : الأولالمطلب 
  ةتتمثل وظيفته في دعوى التعويض وذلك في تقدير المذكرات القانوني   ةن محافظ الدولإ

عدم    ةوالأدل تثبت  الضرر  ةالدول  مسؤوليةالتي  الدول  ،عن  فمحافظ  الجهات    ةوبالتالي  لدى 
التي تقتصر على القضايا ذات الطابع القضائي حيث    ةالعام  ة نه يتولى مهام النياب أ  ةالقضائي 

بها وذلك بخصوص كل قضي تقدم  التي  الطلبات  الفصل ويدرس    ةيبرز دوره من خلال  محل 
 . 1ويقدم التماساته ذلك يكون في شكل تقرير مكتوب  ةالقضي 

الدول  يبدأوبالتالي   محافظ  لمهماته  ةدور  المقرر  القاضي  انتهاء  المشرع  أكما    ،بعد  ن 
التي    ةتقديم طلب وتصحيح الاخطاء المادي   ةمكاني إالحق في    ةالجزائري قد اعطى لمحافظ الدول

يلعب دورا كبيرا ومهما في دعوى التعويض   ةوبذلك فان محافظ الدول ةالقضائي  ة تغفل عنها الجه
محافظ   ....... وهي بحضور السيد    ةجمل  بأخراكتفى    ، حيث ةمجلس الدول  لأحكامحيث وفقا  

يقدم   الدوله  محافظ  فان  عليه  المقرب  الرئيس   ....... وبمساعدة  حول    رأيهالدوله  القانوني 
 2  .ةوالمذكرات القانوني  ةدلالدعوى كما يقدم الأ

المدني   الاجراءات  لقانون  وفقا  وملاحظاته    ةداريالإ  ة وبالتالي  التماساته  يقدم  الذي  هو 
 .بعين الاعتبار تأخذ حول الدعوى والتي  

 
 
 

 

الجزائري"أم الخير بوقرة   1 التشريع  الدولة في  القضائي، العدد  ، "وظيفة محافظ  الحقوق والعلوم  18، مجلة الاجتهاد  ، كلية 
 .303، ص 2016بسكرة، الجزائر،  -السياسية، جامعة محمد خيضر  

، كلية  18، مجلة العلوم الانسانية، العدد  ، دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والاداريةبوخميس سهيلة.   2
 .215، ص214، ص213، ص  2010الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة قالمة، 
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  المطلب الثاني: صور التعويض 
حيث بدوره يختار    الدعوى، إن للقاضي السلطة الكاملة في اختيار طريقة التعويض في  

المضرور   تعويض  الضرر من  الضرر حيث لابد عند حدوث  لطبيعة  أكثر ملائمة  التعويض 
المسؤولي  ان  على    ةالمدني   ةكما  وذلك    ةعادإ ساس  أتقوم  على إ التوازن  ورد  ضررا  وقع  ذا 

وعليه التعويض يختلف حيث يكون التعويض    1ن يتم التعويض أالمسؤول    ةالمضرور وعلى نفق
المادي  الاضرار  تعيد    ةعن  التي  الصور  من  العديد  عن  التعويض  يكون  المجني  إ وقد  عتبار 

طريق السلط  ةوبالتالي  له  حيث  القاضي  يحددها  الدعوى  في  اختيار   ةالتقديري   ةالتعويض  في 
 .2التعويض  ةطريق

للإ        المطلب    ةحاطوبذلك  تقسيم  تم  )الفرع  إبالموضوع  العيني  التعويض  فرعين:  لى 
 ( الاول(، التعويض النقدي )الفرع الثاني

 التعويض العيني  : الأولالفرع 
به  إ  يقصد  العيني  التعويض  ومحو  إن  الضرر  الضررآ صلاح  ذلك  في    ،ثار  وحتى 

و الضرر مثل  أ  الخطأوذلك قبل    ، الحال لما كان عليه   ةعادإ المستقبل ويكون ذلك عن طريق  
ممكنا وبالتالي التعويض العيني هو  ذلك  كان    إذاللضرر    وإصلاحه   ةتجميلي   ة قيام طبيب بعملي 

والتعويض العيني تحكمه ضوابط تكون    3. الضرر بشكل تام  وإصلاحالحال لما كان عليه    ةاعاد
 :بالتعويضات نذكر منها ةمتعلق

 

، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية  التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري بيطار صابرينة،     1
 .63، ص 43، ص2015أدرار،  -الحقوق، جامعة أحمد دراية  

المعنوي وأشكاله"،رواحنة زوليخة،     2 الضرر  التعويض عن  تقدير  العدد    "معايير  المفكر،  الحقوق والعلوم  17مجلة  كلية   ،
 .  177، ص177، ص2018بسكرة،  -السياسية، جامعة محمد خيضر  

مجلة الباحث للدراسات   "خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري"،فاطمة الزهراء،    رمحمو    3
 .757، ص 2024، 2، جامعة سطيف 1، المجلد  2الأكاديمية، العدد 



دعوى التعويض كأبرز الحقوق القضائية للمتعامل المتعاقد                    :لثانيالفصل ا  

 

 
72 

 عدم ارهاق المحكوم عليه  :أولا
ن القاضي عندما يحكم بالتعويض قد لا يكون بشكل  أن لا يكون التعويض مرهقا حيث  أ

المجني ومن جه بناءا على طلب  المحكوم عليه وجب عليه  أ  ةتلقائي وبالتالي يكون  ن  أخرى 
 .ن يتم تعويضه بشكل التعويض العيني أمام القاضي و أيقدم تعهد 

 :مسبقا ةالجاني تعويض عن الاضرار المعنوي لا يكون قد مسك على أثانيا: 
هم  أ ن يعوض المجني مرتين وذلك على نفس الضرر وبذلك  أ  نه لا يجوزأويقصد بذلك  

عن تشوه صورة مثلا    ةضرار المعنويالصور التي يتم فيها التعويض العيني وذلك عن طريق الأ
ن التعويض  إفتكون باستخدام الجرائد والمجلات وهنا المجني له الحق في الرد عليه وبالتالي ف

ذا كان الضرر معنويا  إما  أالعيني يحمي الضرر ويتم التعويض عينيا متى كان الضرر ماديا  
   .1نه لا يعوض عينيا وذلك للمجني عليه إف

 الثاني: التعويض النقدي الفرع
النقدي يكون   للدائن كمقابل للضرر   بإلزامالتعويض  النقود  بدفع مبلغ من  المدين وذلك 

لى جبره وهذا ما  إخلال في التزاماته وهذا التعويض لا يرمي لي محو الضرر بل يرمي  إبسبب  
التعويض هو تقدير البدل وما دام النقود   ةن المعنى الحقيقي لعبار أ، (Delmas) ليه الفقهإشار أ

 .2التعويض يكون نقدا سن بديل وبالتالي فح أهي 
القاضي به  يحكم  الذي  المالي  المبلغ  هو  نقدا  التعويض  عليه    على  وبالتالي  المجني 

ا يجوزويقدر  حيث  بالنقد  عليه إالحال    ةعادإب   يأمرن  أ للقاضي     لتعويض  كانت  ما    ، لى 
يكون في شكل   قد  النقدي  القاضي وقد يكون في شكل راتب  أوالتعويض  بتحديدها  يقوم  قساط 

 

 . 177سابق صمرجع  رواحنة زوليخة،  1
 . 63ص   ،سابقمرجع بيطار صابرينة،   2  
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ي المحكوم أذا مات المجني عليه  إ  إلا وبالتالي فهو لا ينقطع    الحياةوذلك لمدى    ةتقدره المحكم
 .1به 

صور  يعد  النقدي  التعويض  المسؤولي أ  ةكذلك  مجال  في  وذلك  تطبيقا    ة التقصيري   ةكثر 
  ة جل تغطي أللقانون المدني وهنا لابد من تحديد مبلغ مالي معين ويكون ذلك من    ةوذلك بالنسب 

 . 2و معنوياأالضرر وذلك سواء كان الضرر ماديا 
 داري في تقدير التعويض للقاضي الإ ةالتقديري  ة السلط : المطلب الثالث

الإ القاضي  سلطيمارس  من  استمدها  التي  سلطته  تكييف    ة داري  خلال  من  القضاء 
صدار حكم قانوني يهدف  إ  جل أمامه من  أمع وقائع النزاع المعروض    ة المناسب   ةالقانوني   ةالقاعد

جلها القانون ولقد ترك المشرع مجالا واسعا للقاضي أالتي وضع من    ةساسي الأ  الغايةالى تحقيق  
بشكل واسع، لتمكينه من فهم النزاع المعروض عليه بما في    ةسلطته التقديري   ةالاداري لممارس

  ة اختيار الطريق  ةحري   ةمظاهر تلك السلط  وأولبدعوى التعويض،    ةذلك تلك المنازعات المتعلق
التعويض   ةالملائم مقدار  وتحديد  الضرر  لجبر  مناسبا  القاضي  يراه  ما  حسب  ،  3للتعويض، 

 ةفي حال  ةالتعويض المضرور على ما فاته من كسب وما لحقه من خسار   ةمراعيا في ذلك قاعد
 . خير ن القاضي يضل ملزما بما قرره المشرع متى تدخل هذا الأ أ عدم وجود النص، غير 

القاضي وهو ما كرسه القانون    ةفتقدير التعويض يخضع لسلط   4ونص على مقدار التعويض
و في القانون فالقاضي أذا لم يكن التعويض مقدار في العقد  إنه  أ"    182المدني في نص مادته  

 

 . 179، صسابقمرجع ة، زوليخ  ةرواحن  1
 .23سابق، صير الله عسكر، سام سليمان دله، مرجع حسن خ  2
 . 286سابق صمرجع "، "سلطة القاضي الإداري في تحديد التعويض عن الضرر المعنوي بولعسل سمية،   3
 .186سابق، ص ، مرجع ةار سماح ف  4
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مبلغ الذي حدده القانون دون تعديل كما هو  الكما يتعين على القاضي التقيد ب   1"ههو الذي يقدر 
 .و الموظفينأالحال في تعويضات حوادث العمل التي تصيب العمال 

ووقت    ( ولالفرع الأ)تقدير القاضي لمقدار التعويض في    ة ولهذا سوف نتطرق الى كيفي         
 ( الفرع الثاني )تعويض في التقدير 

 التعويض  ة تقدير القاضي لقيم ةكيفي  : ولالفرع الأ 
بقدر الضرر وجس          التعويض  المهمايقدر  الموضوع وعليها    ةمته، وهذه  يتولاها قاضي 

ن القاضي عند  إلجبر الضرر وبالتالي ف  ةساسي الأ   ةصل الوسيلن مقدار التعويض يعد في الأإف
يعني   لا  التعويض  لمبلغ  دون    إلاتقديره  بالمضرور  لحق  الذي  الفعلي  الضرر  في  بالنظر 

خارج أاعتبارات    ي ألى  إلتفات  الإ الضرر  ة خرى  ذلك  نطاق  القاضي    2،عن  يصل  لى  إولكي 
بالمتضرر لابد    ةتقدير قيم الذي لحق  تتناسب مع حجم الضرر  التي  يتيقن من أالتعويض  ن 
خط الخطأو   أوجود  هذا  يكون  التي    أن  للوقائع  المضرور،  أمطلقا  وجود  إ  ةبالإضافثبتها  لى 

علاق وتوفر  بالفعل  يكون  قد  حقيقي  والضرر  ةواضح   ةسببي   ةضرر  الخطأ  بين  ويتم  3تربط   ،
المصالح  يمس  ماديا  كان ضررا  الواقع سواء  الضرر  نوع  الى  استنادا  التعويض  مقدار  تحديد 

 .و ضررا معنويا يمس مشاعره واعتباره الشخصيأللمضرور  ةالمالي 
 
 

 

يتضمن   1975 ةسبتمبر لسن 26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75مر رقم من الأ 182 ةانظر الماد  1
 .78العدد   ة، الرسمي ةالقانون المدني، الجريد

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  التعويض عن الضرر المعنوي في ضوء القضاء الجزائري فرقاني قويدر نور الإسلام،   2 
 . 287، ص 2018-2017،  1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، مجلة طلبة للدراسات العلمية الأكاديمية، "سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الطبي"عوين، أحمد حسين،  لبنى    3
 . 361، ص 2024، 07، المجلد 01الطارف، العدد   -جامعة الشاذلي بن جديد  
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 بها القاضي الإداري في تقدير التعويض  المعايير التي يتقيد أولا:
سلطت ت           الإ  ة قيد  كيفي القاضي  تقدير  في  الأب التعويض    ةداري  والقواعد    ،سس بعض 

 :فيما يلي والأسسوتتمثل تلك القواعد  ،داري التي كرسها القضاء الإ ةالقانوني 
التي تقضي بأن القاضي   ةالعام  ةداري بما يطلبه المضرور طبقا للقاعدتقيد القاضي الإ -

حيث لا يتجاوز في حكمه مقدار التعويض المطلوب    1، مما يطلبه الخصوم  بأكثر يحكم  
 و ذوي الحقوق أمن قبل المدعي 

للتعويض،   - تقديره  عند  القاضي  عاتق  على  الضرر   يأخذن  أيقع  تطور  الاعتبار  بعين 
ط  يت وتغيير  قد  الضرر  أن  إلى  بالنظر  تاريخ  أبيعته  حيث  من  سواء  الزمن،  بعامل  ثر 

 . 2و توقيت صدور الحكم بشأنه أوقوعه 
ويقصد بذلك الاوضاع    ةن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف المناسب أصل  الأ -

الصحي   ةالشخصي  كحالته  المضرور  بها  يمر  ومدى  ة والجسدي   ة التي  العائلي  ووضعه   ،
به،    ةجسام لحق  الذي  مسار  إ  دىومالضرر  على  مباشر  تأثير  الضرر  لهذا  كان  ذا 

 .3حياته ومصدر رزقه
ن يكون التعويض المحكوم  أمن المعايير التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض   -

داري ن القاضي الإأبه يجب أن يشمل كل الضرر الذي تحمله المضرور ومن المقرر  
  وإنما قد ارتكبته عند تقدير التعويض،    ةدار الذي قد تكون الإ  الخطأ  ةلا يلتفت الى درج 

 

 .186ص سابق،، مرجع ةسماح فار   1
 . 363ص   ،سابق لبنى عوين، مرجع  2
قرناش،     3 المشروعة  جمال  غير  قراراتها  عن  بالتعويض  الإدارة  والجزائر  –مسؤولية  مصر  بين  مقارنة  أطروحة  دراسة   ،

في بن    دكتوراه  حسيبة  جامعة  العام،  القانون  قسم  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  المعمق،  الإداري  القانون  تخصص  العلوم، 
 .222، ص 2020الشلف،   -بوعلي  
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التعويض حسب جسام التعويض    ةالضرر لا حسب جسام  ةيقدر  يشمل  بحيث  الخطأ 
 .  1جميع الاضرار التي حتى يتحملها المضرور 

 مقياس مقدار التعويض  :الفرع الثاني 
لقيم يتمثل في أن يكون مساويا  التعويض  المباشر فلا   ةإن الاصل في مقدار  الضرر 

ن الاضرار تختلف فيما بينها من حيث تقويمها، فتقدير التعويض عن  أ  إلا ينقص عنه ولا يزيد،  
في    ة، لما تنطوي عليه من صعوب ةوالمعقد  ةيعد من المسائل الدقيق  ة او المعنوي   ة ضرار البدني الأ

لى تعويض كامل  إمر الذي يجعل الوصول  ، الأة نفسي   ةتقويم ما لحق المضرور من ألم أو معانا
يقدر   أن  القاضي  على  يجب  وبالتالي  الصعوبة  بالغ  أمر  العملي  الواقع  في  تام  بشكل  وكافي 
إلى   الامكان  قدر  وإعادته  بالمضرور  لحق  الذي  الضرر  جبر  يكفل  بما  كافيا  تقديرا  التعويض 

التقدير    ةالحال الفعل الضار شريطة أن يستند هذا  بيان واضح  إالتي كان عليها قبل وقوع  لى 
 . 2ومفصل لعناصر الضرر المحقق 

 وقت تقدير التعويض  : الفرع الثالث
صدار الحكم هو الوقت المعتمد عليه لتقدير  إلى جعل وقت  إلقد اتجه المشرع الجزائري  

من القانون المدني على أنه: "يقدر القاضي مدى التعويض    131  ةشارت المادأالتعويض ولهذا  
ن لم  إ، فةالظروف الملابس  ةمع مراعا  182  ةالماد  لأحكامعن الضرر الذي لحق المصاب طبقا  

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في    ةنهائي   ةيتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصف
 .3بالنظر من جديد في التقدير  ةمعين  ةأن يطالب خلال مد

 

 نفس الصفحة.  سابق،جمال قرناش، مرجع   1

 . 357ص  ،فرقاني قويدر نور الاسلام، مرجع سابق  2
 . سابقمرجع  ،المتضمن القانون المدني 58 -75مر رقم من الأ 131 ةالماد انظر 3
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الماد الدائن،    ةيفهم من نص  الذي لحق  للتعويض عن الضرر  تقديره  القاضي عند  ان 
القائم الظروف  الحكم، و   ةيعتمد في حكمه على  الوقت إوقت صدور  له في  ذلك  يتضح  لم  ذا 
ف للضرر،  الكامل  أو  الحقيقي  المطالب إالحجم  في  الحق  للمضرور  قيم  ةبإعاد  ةن  في    ة النظر 

 . 1تعويض المحكوم به، متى توافرت مستجدات تبرز تطور الضرر او تفاقمه بعد الحكم ال
الماد جاءت  على  187  ةولقد  تنص  المدني  القانون  تسبب إ " :من  وهو    ذا  نيته  بسوء  دائن 

  ، ن يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاقأمد النزاع فللقاضي  أ  ة طالإيطالب بحقه، في  
 .2التي طال فيها النزاع بلا مبرر" ةو لا يقضي به اطلاقا عن المدأ

بحقه للحصول    ة النزاع اثناء المطالب   ةتعمد اطالة مد  ةانه في حال  ةنستنتج من هذه الماد
ن هذا السلوك يعد خطأ ينسب إليه حيث إذا تبين للقاضي أن الدائن فعل  إف  أكبر على تعويض  

التعويض الذي اتفق عليه من    ةالنزاع بلا مبرر فيخفض قيم  ةتصرف بسوء نية وتسبب في إطال
النزاع    ةالتي تم فيها إطال  ةأو يمتنع عن الحكم بأي تعويض أصلا عن الفتر   ، قبل مع الطرفين
 . بشكل غير مبرر

 
 
 
 
 

 

دهيمي،     1 المسؤولي أاشواق  في  الضرر  عن  التعويض  مذكر ةالعقدي  ةحكام  شهاد  ةمكمل  ة،  العلوم يالماجست  ةلنيل  في  ر 
-2013، قسم الحقوق،  ةالحاج لخضر باتن  ة، جامعةالحقوق والعلوم السياسي  ة، كليةمدني  ة، تخصص عقود ومسؤوليةالقانوني
 . 117، ص  2014

 .سابقمرجع  ،المتضمن القانون المدني 58-75مر رقم من الأ 187  ةالماد انظر 2
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 داري في تقدير التعويض القاضي الإ ة على سلط ةالقيود الوارد : المبحث الثالث
للقاضي وذلك في    ة الممنوح   ةالواسع  ةالتقديري  ةن المشرع قام بوضع قيود على السلطإ

وعليه توجب على    ،ةمقيد  ضيالقا   ةن سلطأتقدير الضرر، وبالتالي عند البحث في القيود نجد  
التعويض وذلك عن الضرر القاضي الإ القاضي من    1داري تخفيض مقدار  وبالتالي لابد على 

بالتعويض    ةمراعا القيود وذلك عند اصداره لحكمه  للنقض  أ  وإلاهذه  الحكم عرضة  صبح ذلك 
 .2ة بل هي مقيد ةله ليست مطلق ةالممنوح ةن السلطأحيث 

ربع مطالب: طلبات الخصوم )مطلب  أهذه القيود تم تقسيم المبحث الى    ةلدراس  ؛ وعليه       
القانوني  أ التعويض  الثالث(،  )مطلب  الاتفاقي  التعويض  ثاني(،  المشترك )مطلب  الخطأ  ول(، 

 . ( )مطلب رابع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"، مجلة البصائر للدراسات القانونية  "الاعتبارات المتدخلة في قناعة القاضي أثناء تحديده للتعويضنبيلة عبد الفتاح قشطي،   1
 . 09، ص08، ص 2021مصر،   -، جامعة الزقازيق 02، المجلد  03والاقتصادية، العدد  

عليها"،العامري،     2 الواردة  والقيود  التعويض  تقدير  في  القاضي  قانوني،    "سلطة  الموقع  2018بحث  على  منشور   ،
 : www.mohamah.net الإلكتروني

http://www.mohamah.net/
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 طلبات الخصوم  : ولالمطلب الأ 
يميز دعوى المسؤولي   نإ يتحرك بشكل  أ  ة المدني   ةما  التعويض أن القضاء لا  ي دعوى 
التي تكون ضمن عريض  وإنماتلقائي   الدعوى حيث لا يجوز    ةالطلبات  نطاق  التي تحدد  هي 

ن وظيفة القضاء هي الفصل فيما  أتعرض حكمه للنقض حيث    وإلا  ةللقاضي ان يترك الحقيق 
عن نطاق   ةمور تكون خارج أوبذلك القاضي لا يتدخل في    الخصوم،  من طلبات    ، يعرض عليه

 .  1مامه أ ةالقضايا المعروض
لأن    ،بطلبات الخصوم   اضي الموضوع تقيد ق  ةضرور هو ن التبرير المنطقي لذلك أولعل 

يعد تعبيرا   ةفي دعوى ومع دفعه للرسم المحدد من جه  ةلب اساسه عندما يحدد المطأيجد    الخصم
وبذلك فان القاضي عند تقديره للتعويض    ةرادوهنا على القاضي ان يحترم هذه الإ  ،الخصم  ةراد إ

ي  أحيث أن وظيفته هي الفصل في تلك الطلبات فهو لا يملك    ،يكون مقيدا بطلبات الخصوم
في    إلاخرى يكون مقيد وملزم بأن لا يتدخل  أ  ة نه من جهأ  إلامور لم يسأل عنها  عن الأ   ةجاب إ

بطلبات الخصوم    ةمقيد  ةللقاضي هي سلط  ةالممنوح   ةن السلطأمامه حيث  أ  ةالمعروض  ةالقضي 
 . 2والذي يرد على سلطته في هذا المجال 

 
 
 
 
 

 

غر   1 طالب  التعويضان،  كميثاق  دعوى  في  التقديرية  القاضي  المعلوماتية،  "سلطة  الإلكتروني  المرجع  مارس   21"، 
2017، www.mail.almerja.com. 

 . 9ص  ،سابقعبد الفتاح قشطي، مرجع نبيله   2

http://www.mail.almerja.com/
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 الخطأ المشترك  :المطلب الثاني 
حداث الضرر إشتراك المدين والدائن في نفس الخطأ على  إيقصد بالخطأ المشترك هو  

لا أن المدين لا  إوبالتالي يكون للضرر سببان خطأ من طرف الدائن و خطأ من طرف المدين  
ذ يتوجب  إالقاضي في تقدير التعويض  ةيتحمل كامل المسؤولية وبالتالي هذا يعد قيدا على سلط

 .1نقاص التعويض يحكم بأي تعويض فقد كان للدائن دخل فيه مع المدين إعليه في هذه الحالة 
فمن هذا المنطلق فإن الخطأ المشترك بين الدائن والمدين يعيد قيدا على سلطة القاضي 

هو    ةوذلك عندما يقدر التعويض طبقا للتشريعات التي توجب عليه ذلك مثال: كمن يستقل سيار 
يكون   وبالتالي  سكر  حالة  في  سائقها  أن  علم  الخطأ  العلى  فإن  وعليه  بينهما  مشترك  خطأ 

حداث الضرر يكون له سببان أي خطأ الدائن والمدين وقاضي يقوم  إالمشترك الذي يؤدي إلى  
 . 2بتقدير التعويض عن الضرر الذي قد تعرض له 

 التعويض الاتفاقي  : المطلب الثالث
تفاق الدائن والمدين مسبقا وذلك على التعويض عن الطرف  إ  ، تفاقيالإ يقصد بالتعويض  
ت  او  بالتزامه  أخل  يتم وضعه  أ الذي  عليه  الاتفاق  يتم  الذي  التعويض  أن  غير  التنفيذ  في  خر 

وك كبند  وذلك  العقد  بتنظيم  إضمن  قام  قد  المشرع  أن  كما  بالتزامه  يخل  أن  قبل  لاحق  تفاق 
الإ  من  التعويض  المواد  خلال  من  وذلك  الجزائي  بالشرط  أيضا  يسمى  والذي  إلى   183تفاقي 

الالتزام  187  ةوالماد  185 المدني وبذلك وجب على  القانون  المنصوص عليه    من  بالتعويض 
 . 3في العقد

 

 .34 ، صسابق، مرجع عليه ةالقاضي في تقدير التعويض والقيود الوارد ة، سلطالعامري   1
 ، 10ص ،  9ص، سابق نبيله عبد الفتاح قشطي مرجع   2
التعويض )دراس  ةسلطقربة رضا،     3 تقدير  في  المسؤولي  ةالقاضي  اطار  لنيل شهاد  ،(ةالعقدي  ةفي  في يالماجست  ةبحث  ر 

 . 74 ص  ،73ص،  2013  ،الحقوق  ةكلي ة،فرع العقود والمسؤولي ، الخاص القانون 
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ذا  إلى تقدير مسبق للتعويض والذي يستحق  إجاز المتعاقدين اللجوء  أن القانون قد  أكما  
دراجه ضمن عقد كبند قد تم الاتفاق عليه كذلك حتى يتم  إفيتم    ،ثبت المدين أنه قد ألحق ضرراأ

لابد من توفر عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية وبالتالي القاضي هنا مقيد    ةمسؤولي لقيام ا
حيث يحق للقاضي أن يخفض    ، و بالنقصانأ  ةن يحكم على ما تم الاتفاق عليه سواء بالزيادأب 

الإتفاق عليه تم  ما  نفذ جزء  اذا  الجزائي  الشرط  قيمة  له  إو  أ  ، من  تبين  فيه  أذا  كانت  ن مبلغ 
تم الاتفاق عليه بشكل    ة عام  ةوعليه كقاعد  ،لحد كبير   ةمبالغ يلتزم بما  القاضي أن  لابد على 

 . 1مسبق بين الدائن والمدين 
 التعويض القانوني  :المطلب الرابع

وبالتالي يتم الالتزام    ،التعويض القانوني هو تعويض يقوم المشرع بتقديره في نص قانوني 
النقود  و  أ  ة وذلك على شكل فوائد تعويضي   ةن المشرع يقدره في هذه الحالإوبذلك ف  ،بمبلغ من 

الت أ  ،ةخيري أت  التعويض عن  مقدار  للمادأن  وفقا  ف227  ةخير  بالتزام  إق.م  الوفاء  في  التأخر  ن 
بفائد يكون  المدني4قدرها    ةنقدي  المسائل  قيمته في  الدين سنويا، وتكون  %،  1  ة% من مبلغ 

ن في بعض الاحيان قد يتولاها القانون  أ  إلا   ،وبالتالي فإن تقدير التعويض يتم بمعرفة القاضي
بوضع   يكون  الوصول  أوذلك  وبالتالي  وقواعد  تعويض  إحكام  فهو  وبهذا  الجزافي  المبلغ  لى 

ن تقدير  إوقانون حوادث العمل وعليه ف  ةكقانون التعويض كقانون التعويض عن حوادث السيار 
للقاضي حيث   يبقى متروك  القانوني  له سلطأالتعويض  يتناسب مع    ةن  بما  التقدير وذلك  في 

 . 2ةقوم بممارسته وفقا للقواعد العامالضرر الذي لحق به وبالتالي ي 
 

 . 289ص  سابق،مرجع ، ةبولعسل سمي  1
 دار الفكر الموزع الحصري لمنشورات هيئة، انظر للموقع الالكتروني  18، المجلد  ةالعربي ة، الموسوعالتعويضصالح،   فوار  2

https :/mail.arab-ency.com.sy 
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 الفصل الثاني  ةخلاص
كأبرز   التعويض  دعوى  فيه  تناولنا  الذي  الفصل  لهذا  دراساتنا  خلال  من  نستخلص 

القضائي  المتعاقد  ة الحقوق  القضائي   ،للمتعامل  الوسائل  من  التعويض  دعوى  كلفها    ةأن  التي 
فهي تعتبر    ،بجبر الضرر الناتج عن فعل غير مشروع   ة مطالب لذلك بهدف ا  ،القانون للمتضرر

وبالتالي    ،ضرار بهو الإأالاخلال بالعقد    ةللمتعامل المتعاقد لاسترداد حقوقه في حال  ةهام  ة ادا 
بتوفر   المسؤولي أتتحقق  للقضاء   ة، العقدي   ةركان  اللجوء  له  يحق  المتعاقد  المتعامل  فإن  وعليه 

المجال    ةوالمطالب  في  المسؤولي   الإداري بالتعويض  يترتب على  عن تصرفاتها    ةالاداري   ةوكأثر 
 .ةالتعاقدي وغير   ةالتعاقدي  ةالقانوني 
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 ةـــــــــمــات ــــخ
بالموضوع،   المتعلقة  الجوانب  بمختلف  الإحاطة  محاولة  وبعد  البحث،  هذا  ختام  وفي 

الرئاسي   المرسوم  أحكام  على  حقوق  15/247وتركيزًا  أن  دراستنا  خلال  من  لنا  يتضح   ،
رية العلاقة العقدية  المتعامل المتعاقد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تُحترم وتُضمن استمرا

حماية هذه الحقوق تعزز الثقة بين أطراف الصفقة، وتضمن التنفيذ الكامل للعقد،  و   ،بين الطرفين
الحقوق   هذه  تكرَّس  حيث  حقوقه،  الإدارة وضمان  مع  المتعاقد  تحقيق مصالح  في  يساهم  مما 

  ة.تشريعات الخاصة بالصفقات العمومي بموجب ال
وبالتالي، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أكد على ضمان المتعاقد لحقوقه والحفاظ على  
إذ   السابقة،  الحقوق  تقتصر على  المتعاقد لا  أن حقوق  إلى  وتوصلنا  التعاقدية.  العلاقة  توازن 
د في دعوى التعويض التي تُعد   ضمن المشرع ذلك أيضًا عن طريق اللجوء إلى القضاء، وتجسَّ
القانون   كفلها  التي  الوسائل  من  تعتبر  حيث  المتعاقد،  للمتعامل  القضائية  الحقوق  أبرز  من 
أداةً  الدعوى  هذه  وتمثل  مشروع.  غير  فعل  عن  الناتج  الضرر  جبر  بهدف  المتعاقد  للمتعامل 

 .هامةً للمتعامل المتعاقد لاسترجاع حقوقه في حالة الإخلال بمقتضيات العقد
بالتعويض كوسيلةٍ   وعليه، فإن المتعامل المتعاقد يحق له اللجوء إلى القضاء والمطالبة 
العقد.  بالتزامات  إخلالها  عن  المترتبة  المسؤولية  المتعاقدة  المصلحة  وتحميل  حقوقه،  لضمان 

  :وعلى هذا الأساس، يمكن استخلاص أهم النتائج المتوصل إليها، ويمكن إجمالها في
حرص المشرع على ضمان حقوق المتعامل المتعاقد، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي   .1

باعتباره أحد أهم الركائز في العلاقة التعاقدية، وذلك انطلاقًا من إدراكه بأن الغاية الأساسية من  
الخاصة،   الربح والمصلحة  للمتعاقد هي تحقيق  بالنسبة  التوازن  التعاقد  الحفاظ على  مع مراعاة 

قة لأن المتعامل المتعاقد يعتبر طرفًا ضعيفًا في العلابين المصلحة الفردية والمصلحة الخاصة،  
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ضمانًا لاستقرار العلاقة التعاقدية، وهو الأمر الذي يجعل الإدارة   حق العقدية، ولهذا جاء هذا ال
أو صعوبات    ،تدفع تعويضًا وتتحمل جزءًا من الخسائر التي تنشأ عند حلول ظروف استثنائية 

   ة. مادية غير متوقع
المشرع   .2 أن  إلى  الدراسة  توازنًا   حاول خلُصت  بما يحقق  المتعاقد  المتعامل  ضبط حقوق 

قانونية لطرفي  ز الذلك من خلال عدم تكافؤ المراك  تجلىفعليًا بين طرفي العلاقة التعاقدية، وي
العقدية،   الالعلاقة  تسعلأن  المتعاقدة  لتح مصلحة  الصالى  العامقيق  العام  ح  تالي  الوب ،  والمرفق 

يف  عي ضانون ه الق ، أما المتعامل المتعاقد فيكون مركز قة التعاقديةطرف الأقوى في العلافهي ال
بها،  الإدارية  حيث   مقارنة  الجهة  بصفتها  المتعاقدة  المصلحة  العامة،   تتمتع  السلطة  بامتيازات 

العقد تعديل  على  القدرة  يمنحها  المركز    ،مما  يُضعِف  ما  وهو  المنفردة،  بإرادتها  إنهائه  أو 
 .القانوني للمتعامل المتعاقد

العمومية  قبين   .3 الصفقات  القانوني مجموع  12-23انون  الضمانات  من  للمتعامل  ة  ة 
 سوية آليات الت ، و طعون فع والالدجال غ، وأالمتعاقد، لا سيما في المواد المتعلقة بالتبلي 

الجديد   .4 القانون  أأقر  الطعكثر  آليات  أجل  من  المتعامل  للمتعاقد  قرارات  مروتة  في  ن 
سواءالمصلح  المتعاقدة،  مر   ة  الصفقةح خلال  ابرام  أولة  تنفيذها،  أ  ،  ان ويثناء  اعتبار  ء  شامكن 

 .ذا الإتجاههفي  إيجابيةلجان تسوية النزاعات خطوة 
عليه، يتضح أن المشرع حاول من خلال نصوصه القانونية توفير الحماية المنصوص  و 

الإدارية للعقود  الخاصة  للطبيعة  منه  إدراكًا  وذلك  وقضائيًا،  قانونيًا  حماية    ،عليها  وضرورة 
لكن لا يمكن تحقيق هذه الحماية على أرض الواقع نظرًا  ف الضعيف في العلاقة التعاقدية، الطر 

لما تتمتع به الجهة المتعاقدة من امتيازات واسعة تدخل في إطار امتيازات السلطة العامة تجاه 
   .المتعاقد
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التي   القانونية  العلاقات  من  المتعاقدة  والمصلحة  المتعاقد  المتعامل  بين  العلاقة  وتُعتبر 
مع الإدارة. ومن أجل ضمان    لحة العامة وضمان حقوق المتعاقدتتطلب توازنًا بين حماية المص

  :نقترح جملةً من التوصيات، تتمثل في وازن بين طرفي العلاقة التعاقديةالت 
بح أكثر وضوحا قد أصبحيث    12-23ب قانون  متعامل المتعاقد بموج قوق الن ح ي تأم   .1

فاع عنها، والطعن في  بحقوقه والدبالإدارة، والإعتراف  يد السلطة الانفرادية  يخلال تقوذلك من  
 القرارات غير المشروعة في الجهة الإدارية. 

رورة تدخل المشرع لمنح حمايةٍ فعالةٍ للمتعامل المتعاقد الذي تعترضه ظروف طارئة  ض .2
الت  التزاماته  تنفيذ  حقه  أثناء  إقرار  خلال  من  وذلك  الكاملفي  عاقدية،  عن    ،التعويض  والعادل 
  " الصعوبات المادية غير المتوقعة"ونظرية    ،"فعل الأمير"تطبيقًا لنظرية    الأضرار التي تلحق به
  ة.انًا لاستقرار المعاملات الإداري وضم ، تحقيقًا لمبدأ توازن العقد

جراءات القانونية  تعزيز الوعي القانوني لدى المتعاملين المتعاقدين بحقوقهم، وتبسيط الإ  .3
 ع. أسر التعويض، وذلك لضمان وصولهم إلى العدالة بشكلٍ أسهل و  ي المتعلقة بدعاو 

لمصلحة  ل  تهحماية المتعامل المتعاقد في مواجه   12-23خلال قانون  من  ز المشرع  عز  .4
 . ه في التعويض مان حقالتوازن العقدي، وض عم مبدأدلال خ، وذلك من المتعاقدة
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 ملخصال
المصلحة    نتناول مواجهة  في  المتعاقد  المتعامل  لحقوق  معمّقة  دراسة  المذكرة  هذه  في 

المتعاقدة ضمن إطار الصفقات العمومية، حيث منح المشرّع للمتعامل المتعاقد حقوقًا يتمتع بها  
أثناء تنفيذه للصفقة. وتتمثل هذه الحقوق في حقّه في المقابل المالي عند تنفيذه التام للصفقة،  

 .وحقّه في التعويض إذا أخلّت المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية 
وتبرز أهمية الموضوع في كونه يمسّ توازن العلاقة التعاقدية بين طرفين غير متكافئين،  
يُعتبر   الذي  المتعاقد  المتعامل  والآخر  العامة،  السلطة  امتيازات  من  لها  لما  الإدارة  أحدهما 

 .الطرف الضعيف
كما أَوْلى المشرّع اهتمامًا خاصًا بدعوى التعويض كأحد الحقوق القضائية الأساسية التي 
يلجأ إليها المتعامل لجبر الضرر الذي قد يلحق به جرّاء إخلال الإدارة بالتزاماتها، أو اتخاذها  

 .أو غير مشروعة تمسّ بمصالحه التعاقدية ، قرارات تعسفية

Abstract 

This memorandum presents an in-depth study of the rights of the 

contracting party in relation to the contracting public authority within 

the framework of public procurement contracts. The legislator has 

granted the contractor specific rights during the execution of the 

contract, primarily the right to financial compensation upon full 

performance of the contract, and the right to claim damages in case the 

contracting authority breaches its contractual obligations. 

The importance of this topic lies in its relevance to maintaining the 

contractual balance between two unequal parties — the administration, 

which possesses the privileges of public authority, and the contractor, 

who is considered the weaker party in the relationship. 
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The legislator has also given particular attention to the 

compensation claim, recognizing it as a fundamental judicial right that 

the contractor may resort to in order to obtain reparation for damages 

suffered due to the administration’s failure to fulfill its obligations, or 

due to arbitrary or unlawful decisions that affect the contractor’s 

contractual interests. 
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